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مباركا فيه جل جلاله ذو  الشكر و الحمد الله حمدا كثيرا طيبا  الصبر ن يشاء بغير حساب أعطاني القوة و المنة يهدي مالفضل و      الشكر و العرفانلي و كل من ساهم من قريب أو بعيد حتى بالكلمة الطيبة فله كل لدعمهم المتواصل تي لتشجيعهم و لا أنسى عميق شكري لأسر   خالص امتناني لمساعدتها الفعالة و تفاعلها معي طيلة فترة البحث في هذا العمل كونها كانت المنارة التي أوصلتني لهذه اللحظة لها لكل الجهود التي بذلتها  ملاك وردةالدكتورة  و امتناني للأستاذة إنه من دواعي سروري أن اعبر عن أعمق عرفاني و شكري   .لانجاز هذه الرسالة



الخلق كلهم به خير إلى من صلـــــــــــــــــــى االله عليه دائما أبدا حبي        والداي العزيــــــــــــزان  حصىو صار جميلهما لا ي  استحــــــــــــــــــــــــــــــالفقربا من عيني ما   إلى من علماني أنه لا محـــــــــــال  سلــــــــــــــــــــــمو  ــــــــــــــــــلى االله عليهالرسول الأعظم محمد  صـــــــ  منبع الحلممنارة العلم و 
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الذي يعتبر من بين قضايا ومشكلات العصر والتي لابد  الإداريوللفساد أنواع منها الفساد   .بدأ المشروعية في أعمالها، هذا المبدأ الذي يخترق إذا ماأساس متنظيم سياسي أو قانوني، والإدارة العامة تعتبر واحدة من التنظيمات القانونية القائمة على الفساد فإنه تعبير يدل بشكل أو بآخر على تدني معايير الأخلاق المتعارف عليها في أي السياسية، حيث تزايدت وتنامت هذه الظاهرة السلبية في الآونة الأخيرة، وأيا كانت مظاهر  والأنظمةأغلب الحضارات  انهيارالعصور، ولقد كانت ظاهرة الفساد العامل الأساسي في عرفت ظاهرة الفساد منذ القدم وعانت منها مختلف المجتمعات البشرية على مر      1   ةــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق والآليات القانونية للتقليل من هذه  والأساليبالعديد من التدبير  باتخاذمن معالجتها، وذلك  الواسع داخل  انتشارهة يعتبر هدف يصعب تحقيقه في ظل الظاهرة فالقضاء على هذه الظاهر  أكثر من ضرورة حتمية لتصدي لهذه الآفة السلبية  والإداريلمكافحة الفساد المالي  والإقليميةومن هنا أضحى تكاثف الجهود الدولية والتعاون فيما بينها وكذا مع المنظمات الدولية   .المجتمع دولية معتمدة  اتفاقياتمع، ولقد تجلى ذلك من خلال إبرام التي ما زالت  تتنامى داخل المجت القانوني المنظم للهيئة الوطنية  الإطارأن  اعتبارالقانونية على  أهمية الموضوعوتبرز   .2003في مطلع الألفية الجديدة وأبرزها تلك المعتمدة في سنة  المتحدة  الأمممكافحة الفساد سواء بالنسبة لاتفاقية  اتفاقياتالدول السباقة للتصديق على الفساد بأنواعه يعتبر ظاهرة عالمية لا تخلو منها المجتمعات العالمية فإن الجزائر كانت من ه بعد دولي، حيث أن والذي ل 0-06للوقاية من الفساد ومكافحته بدى وتجلى خلال القانون  تفاقية الاتحاد أو بالنسبة لا 2003أكتوبر  31لمكافحة الفساد المعتمدة في نيويورك في  ، حيث أن هذه الاتفاقيات جرمت 2003يوليو  11لمنع الفساد المعتمدة بمابوتو في  الإفريقي  01- 06التدابير اللازمة لتجريمه، كما أن القانون  باتخاذغير المشروع وألزمت الدول  الإثراء



فين العموميين ألزم جميع الموظ 50-10 بالأمرالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتمم  2   ةــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق الإدارية بدرجة يمس المؤسسات  الإداريمؤسساتية لان الفساد  أهمية الموضوعكما أن   .بأن يصرحوا بممتلكاتهم سواء عند توليهم مناصبهم أو لدى نهاية خدمتهم داخل مجتمعنا لجأ المشرع  الإداريظاهرة الفساد ومنها  وانتشارحال أولى، وعليه ونظرا لاستف المشرع  أعتمدهاهذه الآفة، ومن بين هذه الآليات القانونية آلية التصريح بالممتلكات التي  انتشارالقانونية من أجل الحد من  والأساليبالجزائري إلى الاعتماد على العديد من الآليات  في التشريع  الممتلكات كآلية لمكافحة الفسادالتصريح ب ية دراسة موضوعأهموتتمثل   .الجزائري كآلية قانونية للحد من الفساد والتصدي له خاصة  الإداريفي كون موضوع الدراسة الغاية منه تحليل وتشخيص ظاهرة الفساد  الجزائري ومظاهره وأسبابه  الإداريفي البلدان النامية ومنه الجزائر، وذلك بالتعرف على ماهية الفساد  ي الشؤون الآليات القانونية كونها تضمن الشفافية في الحياة السياسية خاصة وكذا ف، والتي تعد من أهم الإداريرصدها المشرع الجزائري في إطار سياسته لمكافحة الفساد في أنها تسعى إلى الكشف عن آلية من الآليات القانونية التي  أهمية الدراسةوتبرز أيضا   .خيص هي أولى مراحل المكافحةأن التش باعتباروآثاره،  فيمكننا القول أن آلية التصريح بالممتلكات تطرح عند تساؤلات جوهرية تتمثل  الإشكاليةوعن   .العمومية، وتحمي العمومية وتصون الأشخاص المكلفين بالخدمة العمومية فعالة بما يكفل تجسيد فعلي لهذه الآلية وبلوغ الأهداف المرجوة من الاعتماد عليها؟ ثانوية، هل وفق المشرع الجزائري بوضع إطار وضوابط قانونية قانوني التساؤل بصيغة ما مدى فاعلية آلية التصريح بالممتلكات للحد من الفساد الإداري؟ وبالتالي يمكننا  -  :في



المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق  استبيانفي مكافحة الفساد الإداري، والتطرق إلى الجزائري من أجل مكافحة الفساد الإداري خاصة والتصدي له، وكذا إبراز أهمية هذه الآلية المشرع  أعتمدهاكما تبرز أهداف هذه الدراسة إلى بيان أحد أهم الآليات القانونية التي  مستقلة؟وهل تتميز هذه الآلية بفاعلية أكبر لمكافحة الفساد الاداري بوضعها في يد هيئة  3   ةــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق في التشريع الجزائري نظرا  الإداريدراسة موضوع التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد لموضوع الدراسة فدافع الأول ذاتي يتمثل في الرغبة الشخصية في  اختيارناأما عن أسباب   .ة وكذا الجزاءات المتعلقة بمخالفتهاهذه الآلي وسلب الأموال العمومية في  لتنامي الفساد داخل المجتمع وكذا شيوع الاتهامات بالفساد فتتمثل في قلة الدراسة المتخصصة في تحليل هذه الآلية  الموضوعية الأسبابوفيما يخص   .الأخيرةالآونة  منه قلة المراجع المتخصصة في دراسة آلية  صعوباتبحثنا هذا فقد واجهتنا عدة  إطاروفي   .الإداريفي مكافحة الفساد  وأهميتهاوبيان دورها  بالممتلكات نظرا لعدم وجود اهتمام كافي من طرف الباحثين القانونين في بهذه  التصريح موضوع التصريح بالممتلكات مع المسؤولين  إلىصعوبة التطرق  إلى بالإضافةالآّلية،  قيمة سبقت موضوعنا  وأبحاثوجود عدة دراسات سابقة  إلىوفي خلال إثراء بحثنا هذا نشير   .عنيين بواجب التصريح بالممتلكاتمال   :تختلف عنه في بعض الجوانب ونذكر منها أنها إلا



دكتوراه مقدمة من  أطروحةفي الجزائر،  الإداريالقانونية لمكافحة الفساد  الآليات � 4   ةــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمق ، شخص قانون عام، كلية حقوق، 2013الباحث حاجة علي من جامعة بسكرة سنة   .الجزائر
على المنهج  فباعتمادنا المنهج الوصفي والتحليليولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على  .2011مذكرة ماجستير مقدمة من الباحثة عثماني فاطمة من جامعة تيزي وزو سنة في الوظائف العمومية للدولة،  الإداريلمكافحة الفساد  كإليةالتصريح بالممتلكات  � لي ليالمنهج التح إمافقهية، العلمية والدراسات ال الأبحاثالوصفي نظرا لاعتمادنا على  مع غيره من  الإداريالمقارنة وذلك بمقارنة التشريع الجزائري في مجال مكافحة الفساد  بأسلوبفاعتمدنا عليه بغرض تحليل مضمون النصوص القانونية ذات العلاقة، كما استعدنا  تكون الخطة ثنائية حيث  إن إلى ارتأيناالسابقة  الإشكاليةعلى  الإجابةوحتى نتمكن من   .أخطائهاالتشريعات المقارنة بغرض الاستفادة من مميزاتها وتجنب الوقوع في  في الفصل الثاني  أما،  التصريح بالممتلكات فرض إجراءفي دراسة  الأولفصلها  يتمحور   .بها الإخلالسندرس الهيئات المختصة بتلقي التصريحات والجزاءات المترتبة عن 



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل آلية التصريح بالممتلكات لمكافحة  اعتمادالفساد بكل أنواعه، وقد عهد المشرع الجزائري إلى مختلف دول العالم على الاعتماد على العديد من السبل والآليات القانونية لمكافحة وعلاج تقارير الخبراء والمختصين على ضرورة مكافحتها وعلاجها، وقد عهدت التنظيمات في  اتفقتجلب اهتمام المواطنين في جميع دول العالم حيث يعتبر من أخطر المشكلات التي داخل المجتمعات أدى إلى  الإداريوشيوع الفساد بجميع أنواعه ومنها الفساد  انتشارإن       الفصل الأول 5    ، ومن خلال هذا الفصل سندرس هذه الآلية القانونية من خلال بيان قوانينها اريالإدالفساد    .الخاضعين لها الأشخاصبيان  المبحث الثانيومن خلال  المبحث الأولفي 



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل من الفساد  المتضمن الوقاية 06/01عمد المشرع الجزائري من خلال سنه لقانون       التصريح بممتلكات إجراء: الأول المبحث 6    من جهة ومن  الإداريإلا حماية وصون نزاهة القائمين على العمل  ومكافحاه وهذا لا لشيء وتليه وجوب  الأولوعليه سنتطرق إلى تبيان محتوى التصريح بالممتلكات في المطلب العامة وضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العامة،  للأموالجهة أخرى حماية      ما يحصل عليه من مال لنفسه أو لغيره دون وجه حق وعن كل زيادة معتبرة في ثروته أو ذمته المالية بهدف الوقوف عند أي كسب غير مشروع بدخل في ثرواته، ومساءلته عن كل اته المنقولة والعقارية التي تتمتع بها، أي تقديم إقرار عن يفصح للسلطات عن كافة ممتلكبعض جرائم الفساد الإداري، وهذا عن طريق إلزام كل شخص قائم بأعباء السلطة العامة بأن في  التي تطرأ عليها من أجل الكشف عن حالات الثراء السريع الذي يكون سببه التورطمن خلال متابعة الذمة المالية للموظفين العموميين ومعرفة مختلف التغيرات  الإداريالفساد بعد التصريح بممتلكات من الآليات التي تبنتها بعض الدول في إطار سياستها لمكافحة       المقصود بالتصريح بممتلكات  مضمون التصريح بممتلكات: المطلب الأول  .الممتلكات ضمن الآجال القانونية من خلال المطلب الثانيالتصريح ب



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل جب التصريح بالممتلكات كما م على وا.ق.و.من ق 04ولقد نص المشرع في ضمن المادة   1.المشروعة مداخليهمقارنة مع  ثروة زوجته أو أولاده القصر لا يمكن تبريرها 7    المكلفين بخدمة عمومية، يلزم للموظف العمومي  الأشخاصالعمومية، وصون نزاهة قصد ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية، وحماية الممتلكات "يلي  ت اوجب أن يتضمن في طلباته مضمون وبيان والتزامبالممتلكات إجراء  التصريحف عليهو   2.لتصريح بممتلكاتهبا أنه الموجودات بكل  ق فساد الممتلكات على 02عرف المشرع الجزائري في المادة       :محددة قانونا وهو ما سنعرفه في الآتي ، أطروحة دكتوراه علوم الحقوق تخصص قانون عام، جامعة محمد خيضر، بسكرة الإداريحاجة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد   1                                                             3.بهاوالمستندات أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة  أنواعها سواء لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا :... من التعديل الدستوري المجد حيث جاء مضمونها 87أنظر أيضا نص المادة .226صفحة  12/13 يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  96ديسمبر  07المؤرخ في  438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996المرسوم  87أنظر أيضا المادة   .يقدم تصريح على ممتلكاته العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن: ... الذيمصرح ال ر .ج 16-03-06المؤرخ في  01-16، معدل بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  16المؤرخ في  63ج ر العدد  2008نوفمبر  25المؤرخ في  25ج العدد  2002أفريل  10المؤرخ في  03-02عدل القانون رقم م 08/12/96، المؤرخ في 76ج رقم 28/11/1996 استفتاءالمصادق عليه    .502أنظر أيضا أمال بعيش تمام، مجلة الحقوق والتحريات، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص    .المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01من قانون  02المادة   3  ، مرجع سابقالفساد ومكافحتهانون الوقاية من المتضمن ق 06/01من قانون  04المادة   2  ..07/03/2016المؤرخ في  14رقم 



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل قع الشقق والعمارات أو ويشمل التصريح تحديد موا :الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية -  :التصريح بها وهيبممتلكات بدقة، حيث نص على ثلاثة أصناف من الممتلكات والتي يجب الموظف العام الجزء الخاص بالملحق مضمون التصريح  06/414كما حدد المرسوم الرئاسي رقم   1.على التنوع داخل الجزائر وخارجهاالقصر و لو يضمن التصريح بممتلكات وجود للأملاك المنقولة والعقارية التي يمتلكها المكتسب أو أولاده  8    ويشمل التصريح بممتلكات تحديد وضعية الذمة المالية : السيولة النقدية و الاستثمارات - .في الخارجمسعرة أو غير مسعرة في البورصة بملكها المصرح أو أولاده بطبيعة الحال في الجزائر أو ات أو أية ملكية فنية او أدبية أو صناعية أو كل قيم منقولة سيارات أو سفن أو طائر تتضمن الأثاث ذي قيمة مالية معتبرة أو كل تحفة أو أشياء ثمينة أو  :المنقولات   - .يمتلكها المصرح و أولاده القصر داخل الجزائر وفي الخارجكانت زراعية أو معدة للبناء أو محلات تجارية التي  منازل الفردية أو أية أراضي سواءال وقيمة الأموال المخصصة التي  الاستثمارتحديد طبيعة وخصومها وكذا  من حيث أصولها   .سابقمرجع ، المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  01-06 الأمرمن  04المادة   1                                                            .ويشمل التصريح تحديد أية أملاك أخرى عدا الأملاك السابق ذكرها :الأملاك الأخرى - .يمتلكها المكسب و أولاده القصر في الجزائر وفي الخارج



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل الرئاسي  من المرسوم 03المصرح والسلطة المودع بها حسب الاختصاص هذا وطبقا للمادة  3الذي وضع نموذجا للتصريح بالممتلكات الذي يحور في نسختين يوقعها 414-06لنموذج يحدد عن طريق التنظيم، وهذا ما طبقه المشرع الجزائري يإستصدار المرسوم الرئاسي فان التصريح بالممتلكات يحرر طبقا  012-06من الامر  02فقرة  05وعملا بالمادة   1.تاريخ ومكان ميلاده، عنوانه، ذكر تاريخ تعيينه أو تاريخ نولي وطبقتهت تخص هوية الموظف العام كاسمه و اسم أبيه، يحتوي التصريح بممتلكات على بيانا      البيانات الواجب إدراجها التصريح بممتلكات: الفرع الأول  .بالسجلات المتعلقة بتلك الحساباتأن يصرحوا بها مع ضرورة الاحتفاظ لهم مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو حق أو سلطة توقيع أخرى على ذلك الحساب الموظفين العموميين التي م التزا ق فساد على 61وقد أضاف المشرع أيضا في نص المادة  9    نوفمبر  22مؤرخ في  74يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، جيدة رسمية عدد  2006نوفمبر  22المؤرخ في  414-06المرسوم الرئاسي   3  .مرجع سابق ، المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01-06قانون   2  ).01(أنظر الملاحق رقم   1                                                             4.على الذمة المالية بوجه عام  نسخة للمكتتب، ومعنى ذلك أنه وبصفة عامة المشرع الجزائري جعل التصريح ينصب والسلطة المودعة وتسلم المصرح فإن التصريح يكون في نسختين يوقعهما  06/414رقم  تعليمة : أيضاانظر .510والتحريات، ص جامعة محمد خيضر بسكرة، مجلة الحقوق -المقارنة الأنظمةيات في مخبر الحقوق والتحر - أنظر أيضا  4  .2006  ، أنظر أيضا إلى التعليمة الرئاسية لرئيس الجمهورية عبد 09صفحة  13/12/2009متعلقة بتفعيل مكافحة الفساد المؤرخة في  03رئاسية رقم 



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل مصرح ال التزامكما يؤخذ على مضمون التصريح أن المشرع أعقل مسألة مهمة وهي عدم  10    أن شمل التصريح الموظف وكذلك ممتلكات زوجته أيضا يجب تعزيز  13/12/2009ة الفساد الصادرة في العزيز بوتفليقة المتعلقة بتفعيل مكافح                                                                                                                                                                                       2.بنيت الكيفيات التي يكتتب بها التصريح بالممتلكاتمن المرسوم الرئاسي الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات والتي  03عملا بالمادة       التصريح بالممتلكات اكتتابطرق : الفرع الثاني  1 .ولقب والشيء المصرح وحالات أخرى لا يتم ذكر تاريخ التعيين اسمهذه البيانات، إذ هناك تصريحات لم يرد فيها  احترامغير أنه من الناحية العملية لا يتم   .المصرح بذلك لغلق كل سبل المؤدية للفساد وهذا تماشيا مع التشريعات المقارنة مالتزا والأسلم رالأجدعن الإثراء غير المشروع و إخفاء عائدات جرائم الفساد، ويكون من لتفادي المتابعة الجزائية  الأولادالعمومية ونقلها وتسجيلها باسم الزوج أو الزوجة أو  الأموال استنزافالتصريح بممتلكات عائلته من زوج وأبناء البالغين، وهي فكرة يمكن من ورائها  العمومية أما فيما  والأموالومكافحة أشكال الغش او إهدار الممتلكات  المافيا  في مجال اتخاذهاالتي يتم  الإجراءاتمكافحة الفساد ودعمها بكافة  لقانوني للتصريح بالممتلكات الذي يسري على جميع  ا الإجراءيخص عملية مراقبة الفساد والوقاية منها بتعيين على الحكومة العمل على تحسين  حيث  والأولادوأن يشمل ذلك التصريح ممتلكات الزوجة  لمستويات عن جميع ا الإطارأعوان الدولة ويجب أن يطبق التصريح بالممتلكات على  السنة  2006- 01-03امنة، الجزائر، جلسة ثيعية الخامسة، الدورة العادية الأنظر الجريدة الرسمية للمداولة، المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشر   .على التصريح المنتظم بما طرأ من مستجدات في ممتلكاتهم الفردية والعائلية وتقديم مبرراتها الإطاراتيجب جبر  بإلزامية التصريح بأموال الزوج إلا أن غالبية  106من  05، تم خلالها مناقشة وتسليط الضوء على محتوى نص المادة 04صفحة  08عة رقم الراب ائف العمومية للدولة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام في الوظ الإداريطمة، التصريح بممتلكات كآلية لمكافحة الفساد اعثماني ف  1  .أعضاء البرلمان رفضوا ذلك بحجة الاستقلال الذمة المالية لكل زوج   .سابق مرجع ، نموذج التصريح بالممتلكاتالمتضمن  06/414مرسوم رئاسي رقم   2  .68، ص 2010فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو 



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل قرار الصادر من والسلطة السلمية المباشرة للموظفين العموميين المحددين بموجب السلطة الوصاية فيما يخص الموظفين العموميين الذي يشغلون مناصب عليا في الدولة،  -  :التصريح بالممتلكات ويتعلق الأمر ب لإيداعوقد نصت المادة على مرسومين من الجهات   .بالممتلكات بتلقى التصريح صفة السلطة المكلفة  02وبالعودة للمرسوم السالف الذكر وسيما في مادته  11    - 06من القانون السالف الذكر وكذلك المرسوم الرئاسي رقم  04هو منوه في المادة  وهذا ما 201-06من قانون  01فقرة  05تلكات المصرح بها فحسب المادة موبالنسبة للم - 2007.1-04-07عمومية المؤرخ في المندوبة العامة للوظيفة ال التي يحوزها المكتتب وكذلك السيولة النقدية  الأملاكيحتوي التصريح جرد مفصلا لكافة  414.3 مؤرخ في ، 25ر عدد .ج،العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات  الأعوانقائمة  يحددالذي  07/04/2007وزاري مؤرخ في  قرار  1                                                            الأمر. بالممتلكات على ممتلكات الموظف و أولاده القصر فقط دون إقحام ممتلكات الزوجةأصر التصريح : أن المشرع الجزائري كما تم الذكر المقاموالجدير بالملاحظة في هذا   .والاستثمارات وهذا بالإضافة إلى أملاك أخرى   .مرجع سابق،  نموذج التصريح بالممتلكاتالمتضمن  06/414المرسوم الرئاسي   3  .مرجع سابق،  المتضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، 06/01قانون رقم   2  .18/04/2007



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل الذمة المالية لهذه  انفصاللكاتها وعن وذلك بإلزام الزوجة بضرورة التصريح بممت 06/01 من القانون 05وبهذا الصدد فإننا نؤكد على إلزامية إدخال تعديل على نص المادة       .الغير مشروع عن طريق نقل ممتلكاته الغير مشروعة إلى ذمة زوجتهمجال أمام الموظف الذي يستطيع ان يتهرب من المتابعة الجزائية بحزمة الثراء الذي يفتح ال 12    غير  الإثراءولهذا فإن مكافحة جريمة . القصر غير كاف لرصد كافة أمواله المشبوهةعنه، لان تصريح الموظف بممتلكاته وممتلكات أولاده  استقلاليتهاعن الزوج و  الأخيرة روعة وذلك لضمان الغير مش الأموالالمشروع تقتضي سد كل الثغرات والمنافذ أمام أنفاء  موحدة فيما يتعلق بنشر مضمون التصريح بممتلكات بل هناك  لم يضع المشرع أحكامه      نشر التصريح بممتلكاته: الفرع الثالث  1.النزاهة والشفافية المشرع نشر تصريحاتها في الجريدة الرسمية والبعض الآخر لم يشترط فيه المشرع  ألزمفئات  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في  01- 06من القانون  06حيث تنص المادة . النشر ، رئيس مجلس المحاسبة ومحافظ وأعضائهاضاءه، رئيس الحكومة المجلس الدستوري و أع، يكون التصريح بممتلكات الخاصة برئيس الجمهورية أعضاء البرلمان ورئيس الأولىالفقرة  للمحكمة العليا وينشر محتواها في  الأولر والسفراء والقناصلة والولاة أمام الرئيس بنك الجزائ   .228ص  ،مرجع سابقحاجة عبد العالي،   1                                                           



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل بمقر البلدية أو الولاية حسب  الإعلاناتذكرها، فتكون محل نشر وذلك بتعليق في لوحة أما تصريحات المنتخبين المحليين أي أعضاء المجالس الولائية والبلدية طرفا للمادة السالف   .مالمعنيين وتسلم مهامه انتخابالجيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرية المواليين لتاريخ  13    التي وردت  الأحكامولم يلتزم بها عند نهاية الوظيفة أو العهدة الانتخابية وفي ذلك تراجع عن والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري ألزم بنشر التصريحات عند بداية المسار المهني فقط،   1.الحالة خلال شهر والمتعلق بالتصريح بالممتلكات إذ كانت هذه الفئة ملزمة بنشر  042- 97 الأمرفي ظل  لم يشترط نشر من قانون الرقابة من الفساد ومكافحته على إلزامية التصريح بممتلكات عند نهاية العهدة أو الخدمة مثلما هو الحال عند بدايتها، لكنه  04فقرة  04ن أنظر أيضا نص المادة 515المقارنة، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص  الأنظمةأمال بعيش تمام، مجلة الحقوق والحريات في   3  .مرجع سابق ،المتعلق بالتصريح بممتلكات 04- 97 الأمرمن ) 2(ف  12المادة   2  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مرجع سابق 06/01من قانون ) 2)(1(فقرة  06المادة   1                                                             إلزام التصريح بالممتلكات ضمن الآجال القانونية: المطلب الثاني  .بالوقاية من الفساد ومكافحته فإذ هم غير معنيين بالنشرأما بالنسبة لتصريحات باقي الموظفين المعنيين بالتصريح أمام الهيئة الوطنية المكلفة   3.الخدمة أو العهدة انتهاءمتلكاتها خلال شهرين اللذين يعقبان تصريح لم   .الأشكاللخدمة مخالفا بذلك قاعدة توازي هذا التصريح كما هو الحال عند بداية العهدة أو ا



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل وهاته التصريحات لا تخرج عن ثلاث  06/01القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المهام أو عند كل زيادة معتبرة وهذا ما يتبناه المشرع ضمن أحكام  واستلامكان ذلك عند إن إخضاع جميع الموظفين العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات كمواعيد قانونية سواء  14    -06د ألزم المشرع من خلال القانون ، فقالانتخابيةويكون عند تولي الوظيفة أو العهدة       1.الذمة المالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي يتم بها التصريح الأولتنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية بصدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في تصريح بممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ  باكتتاب يقوم الموظف العمومي: ... علىموحد للتصريح بممتلكات بغض النظر عن صفة المصرح والمنصب الذي يشغله بنصه من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على ميعاد  04نص المشرع الجزائري في المادة       التصريح الأولي: الفرع الأول  :كالآتي أنواع وهي   .مرجع سابق،  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  06/01من قانون  04المادة   1                                                             .الانتخابيةيكتسب التصريح خلال الشهر الذي يلي تاريخ تنصيبه في وظيفته أو بداية عهدته المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على كل شخص ملزم بالتصريح بممتلكاته أن  01



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل ظفين العموميين بعد شهر وهذا ما يؤدي إلى إلزامية التصريح والكشف عن الذمم المالية للمو  15    الوزراء و الولاة وهي نفس المادة التي نص عليها المشرع في ظل : من توليهم المناصب مثل وطنية أو  انتخابيةالذين يمارسون مهمة  الأشخاصعلى  يتعين، "الملغى" 04-97 الأمر تصريحا بممتلكاتهم خلال  امحلية، رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة وغيرهم أي يكتتبو  فقد يكون هناك أمر غير  1لكن كانت هذه المدة تمتد لشهر واحد وذلك في حالة القوة القاهرة  .الشهر الذي يلي نقلهم لمهامهم الذي لم يتعرض إليه  الأمرحالت دون قيامهم بذلك وهو  استثنائيةمتوقع حصوله أو ظروف  فور كل زيادة في الذمة المالية  يتم تجديد التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظف العمومي      التصريح التكميلي أو التجديدي: الفرع الثاني  2...شهرين من تذكيره بالطرق القانونيةكل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم ذلك عمدا بعد مضي تنص على  01-06من قانون  36إلى المادة  لكن بالرجوع 01-06المشرع في ظل القانون  وهذا ما نص عليه المشرع في نص  الأوليوالكيفيات التي تم بها التصريح  الإجراءاتتبقى  أنظر أيضا أمال يعيش تمام، مخبر الحقوق والحريات ./المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته، مرجع سابق  01-06من القانون  36المادة   2  ،مرجع سابقالمتعلق بالتصريح بالممتلكات 04-97 الأمرمن  4.5.6المواد   1                                                            أنقل المشرع من تحديد وضبط المدة القانونية اللازم خلالها  509بسكرة، ص -المقارنة، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر الأنظمةفي  " تشريعيا"، هذا من جهة لما أنه لم يحدد الطرق القانونية للتذكي وهذا يعد فراغاالتجديدي الأوليظر إلى التصريح النهائي مقارنة بما هو محدد في الن الذي أغلق جميع أبواب التهرب والتحليل المتوقع بناء في طرف  04-97 الأمرمقارنة لما هو منصوص عليه في  01-06وارد في قانون    .الموظفين العموميين



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل بالتصريح بالنسبة  الإلزامللقضاء نجد أنه إلى جانب هذا  يالأساسغير أنه بالرجوع للقانون   1".الأولالمالية للموظف العمومي بنفس الكيفية التي تم بها التصريح يحدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة "  01-06من القانون  02فقرة  04المادة  16    من هذا القانون تجديد التصريح بممتلكاته  25للقضاة فقد ألزم المشرع أيضا بموجب المادة  بالزيادة المبشرة إنما معنى هذا أن التصريح الحديدي بالنسبة للقضاة لا يتعلق ولا يرتبط حقا   .كل خمس سنوات المتضمن  06/01من القانون  04الفقرة  04هو منصوص عليه في المادة  وهذا ما      لممتلكاتباالتصريح النهائي : الفرع الثالث  2.سنوات وعند تقلد كل وظيفة نوعية 05هو واجب على القضاة كل  الانتخابية د نهاية العهدة كما يجب التصريح بالممتلكات عن"... الوقاية من الفساد ومكافحته  ح ألزم المكلفين وتبعا لما سبق ذكره نجد أن المشرع ولتجسيد وضمان فاعلية إجراء التصري  3."الخدمة انتهاءأو عند  الزيادة الملفتة للانتباه على مظهر " معتبرة"عبارة  استقراءنلاحظ أن المشرع لم يحدد معنى الزيادة المعتبرة التي تستوجب تحديد النص غير أن     .مرجع سابق،،ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من قانون  03فقرة  04المادة   1                                                             :العهدة أو الخدمة غير أنه ما يؤخذ على ذلك انتهاءبذلك أن يدلوا بتصريح لممتلكاتهم عند  ، سنة 57للقضاء، الجريدة الرسمية العدد  الأساسيالمتضمن القانون  2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/11من القانون العضوي  25المادة   2  .ارات وأخر العقاراتسي...الطرف و البذخ المدح من    .،مرجع سابق، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من قانون  4فقرة  04المادة   3  .2004



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل عن تحديده المدة بفتح الباب على مصراعيه للتهرب من ذلك مما يفرع هذه  إغفالأن   17      .شهر آخر في حالة القوة القاهرة الأجلبتحديد أجل شهر عند نهاية العهدة أو ذهابه الخدمة لتقديم التصريح النهائي ويمدد  الأمرالمتعلق بالتصريح بالممتلكات، نجد أن هذا  04-97 بالأمرقاية من الفساد ومكافحته، المتعلق بالو  01-06نلاحظ مقارنة مع القانون   1                                                                1.لم يقارن بما أصبحت عليه الذمة المالية عند زوال  المنصب أو الصفة بممتلكات عند نقله المنصب ما حمن فعاليتها ونجاعتهاـ فإذا ما الغاية من التصري الإجراءات



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل الموظفين ذوي  الأولالملزمين بالتصريح بممتلكاتهم حيث تم تضيفهم كالتالي في المطلب من خلال المبحث الثاني سنتطرق إلى ماهية صفة الموظفين صفة الموظفين العموميين       العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكاتصفة الموظفين : المبحث الثاني 18      .2013، سنة 13، ط 2رائم الفساد جرائم المال والعمل وجرائم التزوير، جأنظر أيضا أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج    .سابقمرجع ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01من القانون  02المادة   1                                                             :يشترط في الموظف وفقا للقانون الجنائي توفر شرطين مأمون سلامة رفالدكتو  الإدارييأخذ مدلول الموظف في المجال الجزائي نفس المدلول الموجود في القانون       1.رتبته أو أقدميتهيكون معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا مدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر، وبصرف النظر عن إداريا أو قضائيا وسنرى في ذلك أن يعد موظفا عموميا كل شخص منصبا تنفيذيا أو       ذوي المناصب التنفيذية: لالفرع الأو  :هم كالآتي والإداريةمن خلال هذا المطلب سنوضح من هم أصحاب المناصب التنفيذية   يةر والإدادعوى المناصب التنفيذية : الأولالمطلب   .مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو ذات الرأسمالي المختلطالقضائية والوكالات النيابية لنصل في المطلب الثالث التي مثلوا الوظائف أو الوكالة في يتناول ذوي المناصب  وبعد ذلك إلى المطلب الثاني فهو والإداريةالمناصب التنفيذية 



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل الجهة العامة أي الدولة أو إحدى هيئاتها  اختصاصمباشرة النشاط العام الذي هو من  -1 19    بعبارة الموظف  الأخذلكن الاجتهاد الفرنسي عمد إلى توسيع مفهوم الموظف ففضي بوجوب  1.والجهة العامة ونوع العمل الممارسأن يكون النشاط الممارس منسوبا لتلك الجهة ولا يهم بعد ذلك طبيعة بين الشخص   -2 .أو مؤسساتها العامة بأي صفة كانت مع حصرها في الموظفين الذين يتمتعون بجزء من السلطة العامة  الأوسعالعمومي بمفهومها  ' الموظف العمومي"لى  المتمدن مصطلح ’في نسختها العربية  2003أكتوبر  31المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في  الأمماتفاقية  أيضاأنظر     .11نبيل صقر، مرجع سابق، ص   2  .9ص 1995ر الجامعي سلامة، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، دار الفك مأمون  1                                                               .والوزراء الأولمناصب التنفيذية على من رئيس الجمهورية والوزير ، ويقصد بالأقدميتهويستوي في ذلك أن يكون معينا أو منتخبا أو دائما أو مؤقتا وبصرف النظر عن رتبته أو من الفساد ومكافحته، على أن كل شخص يشغل منصبا تنفيذيا ملزم بالتصريح بممتلكات المتعلق بالوقاية  06/01من القانون  02لقد نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة       2.مناصب عمومية يتقلدون أو   ".عون عمومي"الذي يعني   agent publicوليس  Fonctionnaire publicأو ضمن المنظومة الجزائرية للتعبير عن الموظف العمومي هو  agent publicويقابله في النسخة الفرنسية مصطلح 



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل سبق  التزامبالتصريح عن ممتلكاته وهو  06/01إذ ألزمه القانون رقم : رئيس الجمهورية -1 20    تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن "... منه حيث جاء فيها  136كل مترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يصرح بممتلكاته ، وذلك من خلال نص المادة المتضمن القانون العضوي للانتخابات نجد أنه هو كذلك ألزم  01-12 الأمروبالرجوع إلى   .ة الجمهوريةذلك من الشروط الشكلية لقبول الترشح لرئاس وأعتبر المعدل والمتمم 1996،1من دستور  08فقرة  73أن فرضه عليه بموجب المادة  وطاقم الحكومة بضرورة التصريح  الأولالمتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته كل من الوزير  06/01ب القانون رقم أوجب كذلك المشرع بموج: وأعضاء الحكومة الأولالوزير  -2  3.طيات قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهمن حيث المبدأ من حيث المادة والنشر والجهة وكذا من حيث الجزاءات كما فعله ضمن التصريح بممتلكات شرط إلزامي لقبول الترشح للانتخابات الرئاسة فهما لم ينظما هذا المبدأ شرط  باعتبارفقط  اكتفىوما يؤخذ على الدستور والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات   2..."وخارجه أن منصبهم من المناصب  باعتبار 97/04 الأمربممتلكاتهم كما كان معمول به في ظل  يقدم ... التاسعة 09في فقرتها  2016مارس  06الصادر بتاريخ  الأخيرمن التعديل الدستوري  87ضا نص المادة ي، أنظر أ1996دستور   1                                                              .63عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص  3  .الانتخابات امظيتعلق بن  2012يوليو  12افق ل المر  1433صفر  18المؤرخ في  02-12من القانون العضوي  136المادة   2  ...التصريح العلمي بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل لنسبة لرئيس التنفيذية والقيادية للدولة وإن لم يود ما يوجب ذلك في الدستور كما هو الحال با 21    كل عون "ظف الدائم بأنه و ظيفة العمومية نجده عرف المو لل الأساسيوبالرجوع إلى القانون   العمال الدائمين: أولا  :على كلتا الفئتين وهم الأمر يطبقو  الأجرأو غير مدفوع  الأجرمدفوعا والمقصود بهم كل من يشغل منصبا في إدارة عمومية سواء أكان دائما في الوظيفة أو مؤقتا   الإداريةذوي المناصب : الفرع الثاني .الجمهورية ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من القانون  02وبالرجوع إلى نص المادة   1.الإدارية ورسم في رتبة في السلم معين في وظيفة عمومية دائم يو يول 16مؤرخ في  46ر عدد .العام للوظيفة العمومية ج الأساسييتضمن القانون  2006يوليو  15المؤرخ في  03- 06هي  04المادة   1                                                                .الدولة إلا أنه لم يحدد معنى أو مفهوم المناصب أو الوظائف العليا في الدولةظفين العموميين الذين يشغلون مناصب أو وظائف عليا في و بالممتلكات يمس أيضا المفي القانون الوقاية من الفساد ومكافحته في مادته الثانية على أنه التصريح  عكما نص المشر  2006.  



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل في الصيغة العربية وقابلته في " الموظف العمومي"مصطلح  استعملونجد أيضا أن المشرع  22    في حين أنه يعبر عنه في المنظومة القانونية الجزائرية  Agent Publicالصيغة الفرنسية  بوظيفة دائمة  الشخص الذي يعهد إليه"وقد عرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام بأنه   1.وليس التي تعني عون عمومي Fonctionnaire publicبمصطلح  المركزية في  الإداراتية المؤسسات العمومية ذات العموم والإداراتويقصد بالمؤسسات   2".داخلة في إطار مرفق عام والمؤسسات العمومية ذات  الإقليميةالدولة والمصالح غير المركزية التابعة لها، والجماعات  الطابع العلمي والتكنولوجي، كل  الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات تقنية في وال الإداريةبالمناصب العليا هي المناصب النوعية للتاطير ذات الطابع الهيكلي أو الوظيفي والتي تسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات التي تناولت رشين المقصود  06/03من قانون الوظيفة العمومية رقم  18إلى  10، أنظر أيضا المواد  188بوسقعة، مرجع سابق، ص أحسن  1                                                            القيام بعمل دائم - .القانونية التي يتعين بها الشخص في وظيفة عمومية  الأداةالتعيين هو  -  :للموظف العام أربعة ةيالأساسومن هنا نستخلص أن قوام العناصر   3.للوظيفة العمومية الأساسيقانون  لأحكاممؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها  ، المحدد لقائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان 1990يوليو  25مؤرخ في  225-90أنظر أيضا مرسوم رئاسي . العمومية والإداريةالمؤسسات  يحدد  1990يوليو 25مؤرخ في  228-90م التنفيذي رقم بعدل المرسو  2007سبتمبر  29مؤرخ في  305-07أنظر أيضا مرسوم رئاسي رقم    .1990الصادر بتاريخ  31ر عدد .رئاسة الجمهورية ج   .13، ص2007الدراسات القانونية، الجزائر، ـ مخبر الدراسات السلوكية و 2، طالإداريأنظر أيضا الوجيز في القانون    .مرجع سابق،  العام للوظيفة العمومية الأساسيالقانون  المتضمن  03-06 الأمرمن  2فقرة  02المادة   3  .24، ص2006محمد إبراهيم الدسوفي علي، حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة العربية، القاهرة،   2  .2007سبتمبر  30الصادر بتاريخ  61العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ج ر عدد  والأعوانكيفية منح المرتبات التي تطبق على الموظفين 



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل المرفق العام  ليقوم بمهام لخدمة الإدارةالعون المتعاقد القائم بعمل عرضي تستخدمه  -  :بممتلكاتهم وهميقصد بهم العمال الذين لا تتوفر فيهم صفة الموظف الدائم ورغم ذلك هم ملزمين بالتصريح   العمال المؤقتين: ثانيا 1.ممارسة نشاط في مؤسسة أو إدارة عمومية - .الإداريالترسم أي التثبت في رتبة من رتب السلم  - 23    ليقوم بمهام تكفي طابعا  الإدارةبموجب عقد محدد المدة أو غير محدد المدة وتستعين به    .من القانون الوظيفة العمومية، مرجع سابق) 2(الفقرة  28المادة   2  .09أحسن بوسقعة، مرجع سابق، ص  1                                                             ذوي المناصب القضائية: الفرع الاول  :ابية وهذا ما سنوضح في التاليالمناصب القضائية والوكالات الني بل لضمان حسن سير جميع المرافق ألزم كذلك شاغلي الإداريةلم يكتفي المشرع بالمناصب   القضائية والوكالات النيابية ذوي المناصب: المطلب الثاني 2.في رتبة من رتب الوظيفة العمومية الإدماجظف العمومي أو الحق في و صفة الم اكتسابلا يتمتع العون المتعاقد بحق في  - .مؤقتا



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل ألزم القضاة على التصريح  11-04للقضاء رقم  الأساسيبالرجوع إلى القانون      24    ي غضون الشهر يكتب القاضي وجوبا تصريحا بالممتلكات ف: "بممتلكاتهم حيث جاء فيها يشاركون في  باعتبارهم الأحداثمساعدون في القسم الاجتماعي وقسم التجاري وقسم ال - .المحلفون المساعدون في محكمة الجنايات -  :إلى من يشغلون مناصب قضائية كل منهؤلاء قضاة مجلس المحاسبة قضاة المجلس الدستوري وقضاة مجلس المنافسة كما يضاف يستقي من  ولا الإداريةوهم قضاة مجلس الدولة والمحاكم  الإداريالقضاة التابعون للقضاء   .المركزية لوزارة العدل الإدارةالقضائية والمحاكم وكذا القضاة العاملون في يشمل هذا السلك قضاة الحكم والنيابة والمجالس "القضاة التابعون لنظام القضاء العادي   .منه ذوي المناصب القضائية 02للقضاء حسب المادة  الأساسيوالمقصود بالقاضي ووفقا للمفهوم الواسع وتبعا للتعريف الذي أعطاه القانون   .من قانون الرقابة من الفساد ومكافحته 02وهو ما أكدته المادة  1..."مهالموالي لتقلده مها المؤرخ في  57للقضاء، ج ر عدد  الأساسييتضمن القانون  06/09/2004المؤرخ في  11- 04من القانون العضوي  24المادة   1                                                            .سم الشعب الجزائريالتي تصدر عن الجهات القضائية با الأحكام 08/09/2004.  



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل ضمن  المتعلقة بالوقاية من الفساد ثم تحديد صفة القضاة نوعلى إثر ذلك وبموجب القواني 1.من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 2الفقرة  02بموجب المادة  استئنافهممنه كانت تشمل قضاة مجلس المحاسبة والماجستير الذين تم  119مصطلح القاضي قبل تعديل قانون العقوبات حسب المادة  أن إليه الإشارةوما تجدر  25    من صميم عمله، وأن بدى منه ذلك فإنه برهن بما لا  الأصلمن المتقاضين، الذي يعد في للقاضي من سلك أسلوب الجشع والمتاجر بعمل قضائي الذي عهد إليه وقبول الهدايا والمزايا الواجب عليهم التصريح بممتلكاتهم وهذا ضمن العمل القضائي النزيه وحماية  الأشخاص ر أن إلزامية التصريح بذمة المالية للقضاة بعد ضمان للعمل القضائي النزيه كوالجدير بالذ  .والجزائية الإداريةمما يستوجب معه المتابعة  ياقاضك بعدم صلاحيته يكون يدع مجال للش   .08عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص   2  .مرجع سابقالمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،، 06/01من قانون  2فقرة  02أنظر أيضا المادة    . معدل ومتمم 1966جوان  11صادر بتاريخ  49المتضمن قانون العقوبات ج ر عدد  1966جوان  08مؤرخ في  156-66رقم  أمر  1                                                             ذوي الوكالات النيابية: الفرع الثاني  2.قاضيا في قضايا فساد 120بأنه تم عزل  2008في شهر ماي  الأختامعن الفساد، وخير دليل على ذلك تصريح وزير العدل حافظ المحاكمات العادلة وهذا إن دل إنما يدل على أن جهاز القضاء ليس بميناء  لأصولوتجسيد 



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل الذين يشغلون مناصب تشريعية كل عضو من أعضاء البرلمان  الأشخاصويقصد بهم      26    منصبا تشريعا أن يصرح  شتغلأكل من "... المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01-06منتخبين أو معينين من طرف رئيس الجمهورية وهذا ما ألزم به القانون  اسواء كانو  الأمةأو المجلس الشعبي الوطني ويستوي في ذلك أعضاء مجلس  الأمةسواء في مجلس  المتعلق بالتصريح  04-97 الأمرالمنصوص عليه سابقا في  الأمربممتلكاته، وهو  بممتلكاتها قبل العهدة  وقد حسن المشرع الجزائري صنعا بالنص على إلزامية تصرح هذه الفئةكما مندرج تحت هذا النحو كافة أعضاء المجالس الشعبية البلدية، المجالس الشعبية الولائية   1.بممتلكاته ول أول مقصود بها في طور مدلولها عبر تلك المراحل نتناالفئة بعدة مراحل وتمرت هذه       من في حكم الموظف العمومي: الفرع الثالث  2.ومستقبل ذويهممناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية منتزهين العهدة الانتخابية لجمع الثروات لتأمين مستقبلهم  استغلو اف إذ أن الكثير من النواب الذين اوبعدها وهذا حماية للمال العام في الاستنز    .71عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص  2  .، مرجع سابقالمتعلق بالتصريح بالممتلكات 04-97 مرالأمن  04المادة   1                                                             في ظل قانون الفساد الجديد: أولا  ظل قانون الفساد الجديد ثم في ظل التشريع السابق



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل عمومي أو من في  كل شخص آخر معروف بأنه موظف" من في حكم الموظف"يقصد ب  27    من القانون  02المادة  استثنتهمطني فقد دنيون للدفاع الو فأما المستخدمون العسكريون والم  .العموميويطبق هذا المفهوم لاسيما على المستخدمين العسكريين والمدنيين للدفاع الوطني والضبط   .اطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهم حكمه المؤرخ في  02-06رقم  الأمرالعام للوظيفة العمومية من مجال تطبيقه ويحكمهم  الأساسي الذي يؤهلهم لكي يدرجوا من في حكم  الأمرالحقوق والرسوم المختلفة لحساب الخزينة العامة ومع ذلك فإنهم يتولون وظيفتهم بتفويض من قبل السلطة العمومية يحصلون العمومية الفساد ومكافحته لا يشملهم، كما ينطبق عليهم تعريف الموظف كما ورد في قانون الوظيفة في قانون الوقاية من  أما الضباط العموميين فإن تعريف الموظف العمومي كما هو وارد  .العام للمستخدمين العسكريين الأساسيالقانون  نمضالمت 2006فبراير  28   .25-24أحسن بوسقعة، مرجع سابق، ص   1                                                             .مهنة الموثقالمتضمن تنظيم  2006المؤرخ في فيفري  02-06من قانون رقم  03الموثقين وهو ما نصت عليه المادة   1.الموظف العمومي



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل -10المؤرخ في  02-96 الأمرمن  05المادة تضمنته  محافظي البيع بالمزايدة وهو ما  .المتضمن تنظيم مهنة المحضر 2006فيفري  20المؤرخ في  03- 06من قانون  04المحضرين القضائيين وهو ما ورد في نص المادة  28    مع صدور  الأفقتزامنت هذه المرحلة مع التوجه الاقتصادي الاستثنائي وقد لاحت بوادره في   .المتضمن نظم مهنة محافظ البيع بالمزايدة 01-1996 الصادر في  74-71رقم  الأمرالقانون المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات بموجب  صدور قانون العقوبات الصادر  01هرت التوجهات الاقتصادية التي عرفتها الدولة عند ظأ  .16/11/1971 إدارة عامة  اعتبارهاكمسيري الشركات الوطنية التي تضاعف عددها فهذه الشركات لا يمكن الذين وضعوا المال العام بين أيديهم  الأشخاصمن  الأوفرتوسيعه إذ لا يشمل القسط الاشتراكية في بداية السبعينات قصور التعريف التقليدي للموظف رغم  وانتهاج، 1986سنة  مما أوجب على المشرع إعادة النظر في صفة الجاني في جريمة  ولا مرفق ذا منفعة عامة، ليشمل بعمل نحن لواء  1971-06-17المؤرخ في   47-75رقم  الأمرالاختلاس بموجب  ، غير أن هذا التوسيع لا يعني تطبيق النص الخ...تيامزارع الفلاحية الميسرة ذاالوطنية والوبموجب هذا التعديل تم توسيع مجال تطبيق جريمة الاختلاس إلى العاملين بالشركات   .هاته المؤسسات



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل على العمال الذين يتولون وظيفة أو وكالة فهم يخضعون كما  119في حين لا تنطبق المادة   1.وكالة على النحو السالف ذكرهالجديد على كل العاملين بهذه المؤسسات إذا تم حصر مجال تطبيقا في من يتولى وظيفة أو  29    -12المؤرخ في  88/26تزامنت هذه المرحلة مع تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم  "من يتولى وظيفة أو وكالة"  بعبارة "الشبيه بالموظف " مرحلة استبدال عبارة  -3  2.السرقةهو مقرر في باب  في المادة " الشبيه بالموظف"وقد تميز هذا التعديل يتخلى المشرع عن مصطلح  7-1988 للقانون الخاص تتعهد  ع أو أي هيئة أخرى خاضعة.إ.الهيئات الخاضعة للقانون العام أو مأو بدون أجر ويساهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو تسمية وفي نطاق أي إجراء يتولى وظيفة أو وكالة بأجر  أيةيحمل كل شخص : "ويقصد به  ".من يتولى وظيفة أو وكالة"طلح بمص واستبداله 119   .263 ص الإداري، النشاط 2ج 2005 طبعة ، ، دار هومهالإدارينون ناصر لياد، القا  3  ،مرجع سابقمن قانون العقوبات 354-350لمادة ا  2  .13أنظر أيضا نبيل صقر، مرجع سابق، ص   .27-26أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  1                                                             في ظل التشريع السابق: ثانيا  3.بإدارة مرفق عام



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل الموظف في نظر "بفترات وتطور مضمونها من " من في حكم الموظف"مرت عبارة      30    ائر على الصعيدين الاقتصادي الجز  هاشهدتوتعكس هذه المراحل في مجملها التطورات التي   :كما سيأتي بيانه" من يتولى وظيفة أو وكالة"إلى " القانون الجنائي ، فلم يأخذ الإداريعلى تمييز مفهوم الموظف في القانون الجزائري عن مدلوله في القانون  الأولىعمل المشرع الجزائري منذ الوهلة : وظف في نظر القانون الجنائيمرحلة الم -1  :والسياسي بالمفهوم التقليدي للموظف  08/06/1966عند بزوغه في  قانون العقوبات الجزائري fonctionnaire  لمحلية أو بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات االجنائي كل شخص تحت أي تسمية وفي نطاق أي إجراء يتولى ولو مقتا وظيفة أو وكالة يعد موظفا في نظر القانون " منه على  149حيث نصت المادة   .26 أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  2  .جع سابقر من قانون العقوبات، م" ةملغا" 149المادة   1                                                            2.الدولةويساهمون بهذه الصفة في تسيير شؤون الدولة أو المجالس المحلية أو مؤسسات شرعي أو بمقتضى تفويض من السلطة التنفيذية  نتخاباعمومية سواء عن طريق في المواطنين الذين يتمتعون بقسط من السلطة العامة أي أولئك الذين يتولون وكالة الفرنسي الذي يمكن إلى توسيع مفهوم الموظف العمومي في المجال الجزائي، مع حصره متأثر في ذلك بالاجتهاد القضائي  .1"المؤسسات العامة أو موظف ذي منفعة عامة



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل من قانون العقوبات ونقل محتواها  149حين ألغي المادة  1975-06-17المؤرخ في  45-75 الأمرتزامنت مع تعديل قانون العقوبات بموجب  :مرحلة الشبيه بالموظف -2 31    الموظف في نظر القانون "مع التخلي في النص الجديد عن المصطلح  119إلى المادة  الصناعي أو  للإنتاجالاقتصاد المختلط أو الهيئات المصرفية أو الوحدات المسيرة ذاتيا ويقصد به كل شخص يتولى وظيفة أو وكالة في المؤسسات الاشتراكية أو المؤسسات ذات  ".الشبيه بالموظف"بمصطلح  واستبداله" الجنائي ا يكفي يشمل مأن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته حدده بدقة وجعله في تعريف واسع بالعام للوظيفة العمومية كتعريف للموظف العمومي غير  ساسيالأقانون البالرغم مما تضمنه   1.الفلاحي أو في أية هيئة من القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام واجبا بذلك صون وحماية الوظيفة العامة وتجسيد نزاهة متولي الوظائف جميع وظائف الدولة  ة أو ذات لة في مرفق عام أو في مؤسسة عموميكاالوظائف أو و  متولو: المطلب الثالث  2.العمومية ستويات ولا يقتصر على ما يؤخذ على المشرع الجزائري أن الواقع أثبت أن الفساد يمس كل الم"... لمزيد من التفصيل أنظر آمال يعيش تمام   .76 عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص  2  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06من قانون  29عوضه بالمادة " ملغاة"قانون العقوبات  119لمزيد من التفصيل أنظر    .12نبيل صقر، مرجع سابق، ص  1                                                             رأس مال مختلط   .العليامناصب المسؤولية، بل قد يكون أكثر حدة في المستويات الدنيا عنها في  شاغلي



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل بمعنى  investiيشترط في ذوي هذه الفئة أن يتولى وظيفة أو وكالة تحمل عبارة تولي       متولي وظيفة أو وكالة في مرفق عام: الأولالفرع   1.عمومية والذين يتمتعون بقسط من المسؤوليةعمومية أو مؤسسات ذات رأس مال مختلط أو في المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات تشمل هذه الفئات الأشخاص الذين يتولون وظيفة أو وكالة في هيئات أو مؤسسات      32    ون الجاني منتخبا أو مكلفا بنيابة مهمة معينة أو مسؤولية وبمقتضى مفهوم تولي وكالة أن يكوتحمل المسؤولية وتبعا لذلك بمقتضي مفهوم تولي وظيفة أن تستند للجاني  والإشرافالتكفل    .الأسهمشركات  الأموالسيما فيما يتعلق بالشركات  و لا  فصيل أنظر القانون التجاريلمزيد من الت  3  .14نفس المرجع، صبوسقيعة، أحسن    2  .14أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  1                                                             الهيئات والمؤسسات العمومية: الفرع الثاني  3.فقطمنتخبين من قبل الجمعية العامة وسنوي أن تحوز فيها الدولة جميع أعمال أو جزء منه  باعتبارهمفي المؤسسات العمومية الاقتصادية  الإدارةوكالة أعضاء مجلس  اوكل من يتولو   2.إلى متولي الوظائف بالمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية بالإضافةفمتولي الوظيفة هو كل شخص أسندت له مسؤوليته من رئيس أو مدير عام إلى مصلحة   :على ما سبق وتأسيسا



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل والتوزيع والخدمات كذا المؤسسات ذات الطابع  الإنتاجالاقتصادية التي تنشط في مجالات بالهيئات العمومية التي تسير المرافق العمومية وكذا المؤسسات العمومية  الأمريتعلق      33    والمؤسسات  الإداريأساسا بالمؤسسات ذات الطابع  الأمروتسيير مرافق عمومية ويتعلق  الإشرافيتولى  الإقليميةالدولة والجماعات ويقصد بها كل شخص معنوي عام آخر غير   الهيئات العمومية: أولا  1.والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري الإداري وهو النص الذي  1988-01-12بموجب قانون توجيه المؤسسات العمومية المؤرخ في أساسا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي حلت محل الشركات الوطنية  الأمرويتعلق   Entreprises publiquesالمؤسسات العمومية : ثانيا  .الضمان الاجتماعي ذات الطابع الصناعي والتجاري وهيئات المتضمن والمتعلق بتسيير  1995-09-25المؤرخ في  25-95 الأمرأنص بموجب  المؤرخ في  04-01 الأمري بموجب ألغ الأخيرالتجارية التابعة للدولة وهذا  الأموالرؤوس  ر .المتضمن القانون التوحيد هي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ج 1988جانفي  12مؤرخ في  01- 88القانون رقم : لمزيد من التفصيل أنظر   .20أحسن يوسقيعة، مرجع سابق، ص  2  .72مرجع سابق، ص  ،عثماني فاطمة  1                                                             2.المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصوصيتها 20-08-2001   .2008دد ،عر.ج ،في الجزائرالمتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها  2001 أوت 20المؤرخ في  04-01رقم  الأمر   .ملغى 1995سبتمبر  27الصادر بتاريخ  95ر عدد .التجارية التابعة للدولة ج الأموالالمتضمن تسيير رؤوس  1995سبتمبر  25خ في المؤر  25- 95رقم  الأمرأيضا . ملغى 1988جانفي  13الصادر بتاريخ  02عدد 



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل وهو الساري المفعول حاليا  2001- 08-20المؤرخ في  الأمرمن  02وقد عرفت المادة  34    " سونطراك و سونلغاز"والتوزيع والخدمات بما فيها مؤسسات  الإنتاجالتي تنشط في مجالات وتشمل هذه الفئة كل المؤسسات العمومية الاقتصادية التي كانت تعرف بالشركات الوطنية   .Droit communالمال الاجتماعي مباشرة وهي تخضع للقانون العام أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبية أس شركات تجارية تحوز فيها الدولة   :المؤسسات العمومية الاقتصادية على النحو الآتي رأسمالها الاجتماعي للخواص  هنا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي فتحت الأمرويتعلق   المؤسسات ذات رأس مال مختلط: ثالثا  1.والبنوك العمومية وشركات التأمين والخطوط الجوية الجزائرية وشكات الملاحة البحرية في  الأسهمأفراد أو شركات مواطنين جزائريين أو أجانب عن طريق يبع بعض  اء كانو سوا التنازل عن بعض  أوومجمع صيدال " فندق الاوراسي"السوق كما حدث بالنسبة لمؤسسات  التي " ميتال ستيل"رأسمالها كما حدث بالنسبة لمؤسسة الحجار الجديد والصلب مع شركة    .21أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  2  .2008مارس  02الصادر بتاريخ  1ر عدد .ج 2008فيفري  28مؤرخ في  01-08رقم  الأمرمتمم  2001أوت  22الصادر في  .47ر عدد .في الجزائر ج وخصصتهاالمتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها  2001 أوت 20المؤرخ في  04-01 الأمر  1                                                             الأخرى التي تقدم خدمة عموميةالمؤسسات : رابعا  2.ال المؤسسةمن رأس م %70تحوز على نسبة 



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل أن تكون للمؤسسة مهمة ذات نفع عام ولن تكون لها : ومية ثلاثة معالم وهيموللخدمة الع  1. .يسمى بعقود الامتيازأساسا بمؤسسات من القانون الخاص تتولى تسيير مرفق عام عن طريق ما  الأمرويتعلق  35    لاستمرارية والتكيف ومساواة ا: وتخضع الخدمة العمومية لثلاث معايير أساسية وهي  حق النظر في كيفية تطبيق مهمتها للإدارةالسلطة العمومية، وأن تكون  امتيازات وكذلك  قل العمومي كما هو الحال بالنسبة لنقل الطلبةفإنها غالبا ما تنشط في قطاع النوإذا كانت المؤسسات الخاصة المقدمة لخدمة عمومية لا ينحصر في مجال نشاط معين   فقتينالمر  مطارات والوطنية، والحال كذلك بالنسبة لل" أوراسكوم"بالنسبة لمتعاملي الهواتف النقالة مثل  ،مقابل تقاضي رسوم من المنتفعين بهذا لمدة محددةمرفق عام و استغلاله  بإدارةأو الشركات  الأفرادإلى أحد  الإدارةبعقود الامتياز تعهد يقصد   1                                                                .والموانئ والطرق السريعة   . 2012في الجزائر،دار هومه طبعة  الإصلاحسياسة ة مدني،المرفق للمزيد من التفصيل انظر بن شهر 



بالممتلكات التصريح إجراء فرض                        الأول الفصل فرضه المشرع على جملة من الموظفين من أجل حماية  والتزامإن التصريح بممتلكات إجراء    خلاصة الفصل الأول 36    الواقع  إنعلى المناصب المسؤولية غير  أوجبهالمشرع الجزائري أنه يعمم هذا الالتزام بل وصون نزاهة العاملين على ذلك غير أنه ما يؤخذ على  ير الإداوضمان الشفافية في العمل  أنه شكلي لاستعمال ملفات تقلد المنصب أو  الإجراءإلى ذلك ما يؤخذ على هذا  بالإضافة  .في المستويات العليا ا أكبر منهالمعاش يجزم أن الفساد متفشي في المستويات الدني بهذه القواعد فالقانون  التزامهمأما في حالة عدم  امن وجوه وهو محاصرة المفسدين أينما كانو المعنيين بالتصريح والخضوع لقواعده وإجراءاته بكون خذا القانون قد حصص الهدف  وبالتزام  .لاحقا...العهدة لا غير   .الثاني من الفصل الثانيأيضا لم يغفل عنهم بل تصدى لهم بالتحريم والعقاب، وهذا ما سمي في المبحث  06/01



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          التصريح بالممتلكات في المبحث  لإجراءوما يترتب من جزاءات على المخالفين  .الأولأجهزة رقابية جديدة متخصصة لتلقي هاته التصريحات وهو ما سيأتي بيانه في المبحث كذلك  واستحداث الذي عمل على تفعيل دور الهيئات الرقابية الكلاسيكية بكافة أنواعها، الأخيرمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، هذا  36العموميين طبقا لمقتضيات المادة إن التصريح بالممتلكات بعد إجراء و التزام فرصة المشرع الجزائري على الموظفين        الفصل الثاني 37                    .الثاني



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          ، وكذلك جهات أخرى خول لها الأولالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال المطلب مختصة ومستقلة ثم تبنيها من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ومن بينها الهيئة سعى المشرع الجزائري لضمان نجاعة وتفعيل دور إجراء التصريح بالممتلكات إلى هيئات   المختصة بتلقي التصريحات الأجهزة: المبحث الأول 38    أسندت لها مهمة التصدي لظاهرة الفساد عموما والفساد خصوصا وهي الهيئة  الأهميةغاية في إطار الجهود الرامية أبى الوقاية من الفساد ومكافحته أنشأ المشرع الجزائري هيئة في   النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: الفرع الأول     قانونيا و تشكيلة من خلال هذا المطلبالمشرع مهمة ثقيلة بتلقي تصريحات الموظفين العمومين لذا سنعرج على هاته الهيئة نظاما  مكافحته من بين الهيئات الدستورية التي أوكل لهاية للوقاية من الفساد و الهيئة الوطن أن   :التصريح أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته:الأولالمطلب    .القانون مضمنه تلقى تصريح بالممتلكات في المطلب الثاني المتعلق بالوقاية من  06.01نية للوقاية من الفساد ومكافحته وهذا بموجب قانون رقك الوط



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          ولعل أهم أسباب ذلك  2000والذي تم حله نظرا لفشله الذريع في مكافحة هذه الآفة سنة    96/233.2بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996أنشأ سنة الفساد وتحقيق منابعه فقد سبقها في ذلك المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منه الذي دة والأولى التي أناط لها المشرع مهمة تتبع والجدير بالذكر أنه ليست هذه هي الهيئة الوحي  ".بالوقاية من الفساد ومكافحته في مجال مكافحة الفساد 1تنشأ هيئة وطنية "منه على ما يلي  17الفساد ومكافحته المعدل والمتمم والتي تنص المادة  39    في الحد من  -الهيئة–ومما سبق يثور تساؤل حول ما هو دور وما مدى فعالية هذه الآلية   .هو عدم استقلالية في أداء مهامه الخطيرة الموكولة له المتضمن تنظيم وزارة مالية حيث نص على إنشاء مجلس للمحاسبة كعضو لوزارة، وكما صدر  1963أفريل  19المؤرخ في  127-63المرسوم   1                                                             الفساد ومكافحته؟ ، نشير 05-80منه إلى مبدأ الرقابة وإنشاء مجلس المحاسبة وتم تأسيس مجلس المحاسبة بموجب قانون رقم  190في المادة  رأشا 1976دستور  غالبية الدول التي أصدرت تشريعات متعلقة بمكافحة الفساد نصت على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد تشريعي فأكثر وهو ما فعله  أنفي هذا المجال  : في الوقاية من الفساد ومكافحة كما انه يعد احد مؤشرات الدالة على استقلالية الهيئة، أنظر أهدافهابعد ضمانة اكبر للهيئة يساعد على تحقيق يث نص على إنشاء الهيئة في التشريع ذاته الخاص بمكافحة الفساد، ومما لا شك فيه أن النص على إنشاء الهيئة في القانون المشرع الجزائي، ح التشريع لمكافحة الفساد دراسة مقارنة لبع الدول، مركز العقد الاج، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء، مصر : خالد شعراوي المتعلق بمجلس المحاسبة كما  17/07/1995المؤرخ في  95/20رقم  الأمرالذي يعدل ويتمم  2010-08-26المؤرخ في  10/02انظر رقم    .28، ص2011 تتولى الرقابة المالية البعدية على مصالح الدولة و  1980مارس  01المؤرخ في  80/53المفتشية العامة للمالية الحدثة بموجب المرسوم رقم    .انب مجلس المحاسبةيوجد الى ج ، 41يتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، ج ر ج ج عدد  1996جويلية  02المؤرخ في  96/233المرسوم الرئاسي رقم   2  .والاقتصادي الإداريالجماعات العمومية والمؤسسات ذات الطابع  1996.  



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          مهامها  استعراضإلى  بالإضافةلنظامها القانوني من حيث طبيعتها وتشكيلتها وتنظيمها هذا ئة في الوقاية ن الفساد ومكافحته يقتضي منا التعرض أولا إن تتبع مدى فعالية دور الهي 40    للنهوض بمهامها والذي  استقلاليهاوصلاحيتها في هذا الجانب وأخيرا تقييمها من حيث مدى  المعدل  06/01المشرع الجزائري قد خصص الباب الثالث من القانون رقم  أن نشير      .لعضوية والموضوعية لهذه الهيئةلن يأتي إلا بدراسة حدود الاستقلالية ا وم الرئاسي رقم إلى المرس بالإضافةوالمتمم للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته هذا  وتحديد تشكيلتها  الطبيعة القانونية للهيئة استعراضويقتضي دراسة النظام القانوني للهيئة   .المعدل والمتمم والذي يحدد شكلية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 06/413  المعدل 06/01وهي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهذا بموجب القانون رقم على غرار التشريعات المقارنة أنشأ المشرع الجزائري هيئة متخصصة في مواجهة الفساد   ومكافحتهتحديد طبيعة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد : أولا  وكيفية تنظيمها



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          سلطة  الهيئة"على طبيعة الهيئة كما يلي  18والمتمم والذي نص في الفقرة الأولى من المادة  41    المستقلة  الإداريةالفساد ومكافحته هي سلطة إدارية مستقلة والجدير بالذكر أن السلطات من ق و ف م السالف الذكر وكذلك المادة الوطنية للوقاية من  18/01يستفاد من المادة  الهيئة سلطة إدارية مستقلة -1  :كما يليالخصائص تتلو في تحديد الطبيعة القانونية للهيئة، ويمكن تحديد هذه الميزات والخصائص ويفهم من هذه المادة أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تتميز بمجموعة من   1".ارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضع لدى رئيس الجمهوريةإد قيقية ومستقلة تغير أسلوبا جديدا من أساليب ممارسة السلطة العامة، كونها مزودة بسلطة ح وهي  2القرار، وجدت أساسا لضبط النشاط الاقتصادي المالي بما يحقق التوازن، اتخاذفي  التقليدي والذي  الإداريضمن الهرم  والسلطوي زهي تنظيم جديد وغير جديدة وغير مصنف الإداريإن تكييف المشرع للهيئة بأنها سلطة إدارية مستقلة يعني أنها تتميز بالطابع   3.تجمع ما بين وظيفتي التسيير والرقابة لمجلس ا إنشاءمرة في الجزائر بمناسبة  لأولمنه، ظهرت  02المعدل والمتمم في المادة  06/413المشرع في المرسوم الرئاسي رقم  أكدهوهو ما   1                                                            ، الاقتصادية لمزيد ن التوضيح انظر رشيد زوالمية، الهيئة الوطنية الأخرىيتم تعميمها إلى باقي القطاعات  أنقبل  1990سنة  للإعلام الأعلى ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الإداريلوقاية من الفساد ومكافحته، المتلقي الوطني حول الفساد احمد، في استقلالية الهيئة الوطنية ل إعراب  2  .145، ص2007جامعة قائمة " المتلقي الوطني حول الجرائم المالية"لمكافحة الفساد    .12عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص  3  .10، ص2010جامعة ام البواقي، 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          امة هذا من ناحية ومن كما أنها تتمتع بسلطة تمكنها من ممارسة الامتيازات السلطة الععمومية أو هيئة قضائية فهي هيئة إدارية خاصة مستقلة عن الحكومة ولا تخضع لرقابتها العامة إلى هيئات مركزية وأخرى لا مركزية، كما أنها ليس بمؤسسة  الإدارةيقوم على تقسيم  42    على  الأخيرةطرف السلطة التنفيذية ولكن لا يعني هذا عدم وجود أية علاقة أو تأثير لهذه رقابة رئاسية أو وصائية من  لأي لا تخضعناحية أخرى، فإنها هيئة مستقلة وهي بالتالي  المستقلة على الهيئة،  الإداريةي إضفاء الصبغة مما سبق يتضح أن المشرع كان واضحا ف  .عمل ومهام الهيئة وخاصة الرقابية منها القرارات؟ وما  اتخاذلاحية المستقلة أم لا؟ بمعنى آخر هل الهيئة هي سلطة فعلية لها ص الإداريةوالصلاحيات والضمانات الني يمكن القول معها بتوافر شروط ومواصفات السلطات  مهل حقيقة وقوع المشرع لهذه الهيئة من المها: إلا أن التساؤل الذي يطرح هنا هو رمزي حوحو، لبنى دنش الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد  أيضا، انظر 485حاجة عبد العالي، مرجع سابق، ص  1                                                           الشخصية المعنوية على الهيئة وهذا لحسن سيرتها وقيامها بتأدية المهام على أكمل وجه، الوقاية من الفساد ومكافحته من قانون  18/01أضاف المشرع الجزائري بموجب المادة  تمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي -2  .ح لاحقا في تبيان خصائص هاته الهيئةضوهذا ما سيت 1في مواجهة السلطة التنفيذية؟ أي هل الاستقلالية هي حقيقة أم صورية؟ استقلاليتهامدى    .72ص  05القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          والمتمثل  2هذا وقد منح المشرع أهلية التغاضي للهيئة كأثر مترتب على الشخصية المعنوية،  1.لإثبات استقلالية الهيئة بصورة مطلقة ونهائيةالسلطة التنفيذية وان كان عاملا غير حاسم ويعتبر إضفاء الشخصية المعنوية على الهيئة عاملا هاما للتأكيد استقلالية الهيئة عن   .الاستقلالية المالية لهذه الهيئة وضمان ذلكجانب الشخصية المعنوية وإن دل هذا فإنما يدل على رغبة المشرع في التأكيد على ستقلال المالي إلى الإضافة إلى أهلية التقاضي وباقي الآثار الأخرى، إلا أنه نص على الاوالملاحظ أنه بالرغم من الاستقلال المالي هو أحد الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية  43    ة بالاستقلال المالي إلا ان ميزانيتها تسجل ضمن كما نشر كذلك إلى انه رغم تمتع الهيئ  .المعدل والمتمم 06/413من المرسوم  09الهيئة أمام القضاء يكون من طرف رئيسها وهذا وفقا للمادة  المعدل والمتمم وكذا خضوع  06/413من المرسوم  21الميزانية العامة للدولة وفقا للمادة  ، كما أن تلقي الهيئة 06/413من المرسوم  23محاسبتها لقواعد المحاسبة العمومية المادة  المالي والذي يتولى وزر المالية تعيينه  إعلانات في الدولة يستلزم خضوعها لرقابة المراقب   .10، ص2010البواقي،  أماحمد، في استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،  أعراب  2  .42عثماني فاطمة، رجع سابق، ص  1                                                             .06/413من المرسوم  24المادة "



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          الذي يجعل  الأمرالسلطة التنفيذية  إلىمن الناحية المالية  مما سبق يتضح لنا تبعية الهيئة 44    وبهذا فإن الاستقلال المالي للهيئة 1.الهيئة مؤسسة أو جهاز تابعا ماليا للسلطة التنفيذية م ونحن نعتقد .ق.و.من ق 18/01وهي الخاصية الثالثة للهيئة والتي تستفاد أيضا من المادة  تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية -3  3.وتخضع للرقابة المالية كذلك 2ا تعتمد في موادها على السلطة التنفيذيةمحدود نسبيا كونه الجزائر من أوائل الدول  باعتبارهيئة مستقلة لمكافحة الفساد من جهة  لإحداثالمتحدة  الأممويرى البعض أن سبب التناقض يرجع إلى الضغوط الممارسة على الجزائر من طرف هيئة   .من جهة أخرى ةالجمهوريالاستقلالية على الهيئة من جهة وجعلها تابعة لرئيس لرئيس السلطة التنفيذية الأمر الذي يدل على أن المشرع قد وضع في تناقض عندما أضفى بالشخصية المعنوية، فتبعية الهيئة لرئيس الجمهورية يعني بأنها ليست مستقلة بل خاضعة سلطة إدارية مستقلة تتمتع  واعتبارهاأن وضع الهيئة لدى رئيس الجمهورية يتنافى    .09احمد أعراب، مرجع سابق، ص   4  .09أعراب أحمد، مرجع سابق، ص  3  .133، ص2008بوزبرة سهيلة، مواجهة الصفقات العمومية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة جيجل،   2  .51عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص  1                                                             4.إمرة السلطة التنفيذية لعدم توافر ربما إرادة ساسة لمكافحة الفساد بصورة فعليةمكافحة الفساد، ومن جهة ثانية رغبة المشرع في إبقاء الهيئة تحت  اتفاقيةالمصادقة على 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          بل  استقلاليتهامن  الإنقاصلا يعني بالضرورة ة معينة إلا أن النهي على تبعية الهيئة لسلط  1.الذي ساهم في تجسيد الاستقلالية السياسية للهيئة الأمروتلطخت أيدها بجرائم الفساد،  والإداريةوالعمل دون خوف من ملاحظة أسماء كبيرة ومؤثرة وفاعلة في الحياة السياسية تدخلات والضغوط الخارجية أما أن الهيئة تتمتع بالقوة تكون بذلك الهيئة بعيدة عن كل الآخر يرى أن تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية أمر يثير الطمأنينة والارتياح إذ  اتجاهغير أن  45    ذلك من  ويتبينما توليه الدولة من أهمية لهذا الجهاز الرقابة  الأحيانقد تعكس في بعض  سلطة هو  لأيفإن النص على عدم تبعية الهيئة  اعتقادناأنه حسب  الأخيرونشير في  2أو أحد الوزراء الأولخلال نص المشروع على تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية أو الوزير  السلطة التنفيذية وهو أخذ به  موجهةوهو الضامن الوحيد لاستقلالية الهيئة في  الأفضل لا يتوافر بشكل كامل مع تبعية الهيئة لرئيس  والإداريالمشرع اليمني، فالاستقلال المالي  الذي قد يتواطأ في التغطية  الأخيرهذا  بسلطة التنفيذية الأولالجمهورية الذي يعتبر الرئيس  المتحدة لمكافحة الفساد وأثرها على التشريعات الجزائية الداخلية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،  الأمم اتفاقيةهارون نورة، جريمة الرشوة في ظل   1                                                             .على بعض الوزراء أعضاء الحكومة الفساد  بين آليات المكافحة الوطنية والدولية، دراسة قانونية  مأنظر أيضا الدكتور محمد صادق إسماعيل، جرائ. 51، ص2008جامعة دمشق،    .11أعراب، مرجع سابق، صأحمد   2  .15، ص2012، 1تطبيقية مقارنة، ط



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          ، فتشكيلة 06/01من قانون  18ومكافحته، إما أحال ذلك على التنظيم وهذا ما تؤكده المادة لم يحدد المشرع تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها في قانون الوقاية من الفساد       تنظيم الهيئة وتشكيلتها: الفرع الثاني  .من جهة أخرى كما سيتضح لاحقا استقلاليتهان جهة الطبيعة السلطوية لهذه الهيئة ملرئيس الجمهورية، إلا أنه يود على هذه الخصائص وبعض القيود والاستثناءات نجد من نخلص إلى أن الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وتابعة  الأخيروفي  46    المعدل  2006نوفمبر  22المؤرخ في  06/413حددت بموجب المرسوم الرئاسي رقم الهيئة  المشرع  اشتراطتفسدها، وقد  الإشكالمهامهم حسب  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتنتهي 5مجلس يقظة وتقييم بشكل من رئيس وستة أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة نضم الهيئة "على ما يلي  05والذي نصت مادته  12/64والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  فهي متعددة محددة رئيس الجمهورية هو الذي يستأثر سلطة التعيين الرئيس أمام مهامه من المرسوم السالف ذكره بموجب مرسوم رئاسي أي ان  05يعين رئيس الهيئة وفقا للمادة   .فيهم التكوين المناسب والعالي المستوي وهم يختارون من المجتمع المدني  .تنفيذ التدابير إلى تدخل في إطار السياسة الوطنية للوقاية من الفساد - .إعداد برنامج عمل الهيئة -  :المعدل والمتمم كما يلي 06/413من المرسوم  09بموجب نص المادة 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          مناسبة تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات ب - .تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية - .تمثيل الهيئة لنبر السلطات والهيئات الوطنية والدولية - .إعداد وتنفيذ برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته - .السهر على تطبيق برنامج عمل الهيئة والنظام الداخلي - . إدارة أشغال مجلس اليقظة والتنقيم - 47    الوطنية والدولية  موضوعاته في إطار تنفيذ برنامج عمل الهيئة وكذا المشاركة في التظاهراتكما يمكن لرئيس الهيئة أن يستند إلى أعضاء مجلس اليقظة والتقسيم مهمة تنشط فوق عمل   .وكل ما هو متعلق بتسيير الهيئة وخاصة بكل ماله من علاقة بالوقاية من الفساد ومكافحته .التحقيقات الجارية من المرسوم  21السابقة يتولى أيضا رئيس الهيئة وفقا للمادة  يةر الإدابالإضافة إلى المهام   .المرتبطة بذات المجال   .مرجع سابقلمكافحة الفساد، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية  06/413مرسوم رئاسي   1                                                             والتقييماليقظة  مجلس: أولا  1.بالصرف الأمررأي مجلس اليقظة والتقييم وهو المعدل والمتمم مهام مالية حين يعد رئيس الهيئة ميزانيتها بعد أخذ  06/413الرئاسي رقم 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          ئيس والر  الأعضاءتعيينهم بموجب مرسوم رئاسي أسوه بالرئيس، وهذا ويمكن تجديد عهدة والتقييم يتكون من رئيس وستة أعضاء وقد حددت هذه المادة طريقة تعينهم، حيث يتم المعدل والمتمم مجلس اليقظة  06/413من المرسوم  05تضم الهيئة وفقا مقتضيات المادة  48    سلطة تعيين رئيس وأعضاء  ةالجمهوريرئيس  احتكارإن الشيء الملاحظ في هذا المجال أن   1.لمرة واحدة كما يمكن إنهاء مهامهم بنفس الطريقة الهيئة  استقلاليةلضمان  والأفضل الأسلميكون  أخرىأن سلطة التعيين منحة لجهة  والأجدر  .ةالجمهوريوحيادها لان أعضاءها لرئيس  استقلاليتهاالمجلس قد تؤثر على  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وكذا  19المادة  لأحكاميؤدي أعضاء الهيئة اليمنى القانونية أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة طبقا   1                                                            .مساهمة كل قطاع في مكافحة الفساد - .برنامج كل الهيئة وشروط وكيفيات تطبيقها -  :المعدل والمتمم في إبداء الرأي في الشؤون التالية 06/413من المرسوم  11ادة أما عن مهام مجلس اليقظة والتقييم فتتمثل طبقا لنص الم  2.النواب معاوالتشريعية كما هو الحال في التشريع اليمنى بفتح سلطة التعيين لمجلس الشورى ومجلس السلطتين التنفيذية  باشتراكلو كان التعيين يتم  افي مواجهة السلطة التنفيذية، فنجدو  مترشحا يتم عن طريق الاقتراع  11أيضا يختار  الأخيرمرشحا مما تتوافر فيهم الشروط إلى مجلس النواب وهذا  30هيئة الشورى اليمنى تقترح   2  .المعدل والمتمم 06/413من المرسوم  20أحكام المادة    .قرار من رئيس الدولة السري ويتم تعيينهم بموجب



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          الوطنية في مجال  الإستراتيجيةوهذا من أجل تنفيذ  الأقسامعلى مختلف  بتوزيعهاالذي قام  الأخيروهذا  06/413ومكافحته وتم تفصيلها بموجب التنظيم عن طريق المرسوم الرئاسي من قانون الرقابة من الفساد  20للهيئة الكثير من المهام والصلاحيات أشارت إليها المادة   الإداريةالهياكل : ثانيا 1.تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل ملفات جزائية إلى وزير العدل - .لى رئيس الجمهورية الذي يجده رئيس الهيئةالتقارير السنوية الموجهة إ - .ميزانية الهيئة - .المسائل التي يعرضها عليه رئيس الهيئة - .تقارير وأراء وتوصيات الهيئة - 49    الهيئة وتنظيمها تزود بمجموعة من الهياكل وهذا ما نصت عليه  السير الحسن ومن اجل  .ادمكافحة الفس   .مرجع سابقالمحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته،  ،06/413 ممن المرسو  07المادة   2  .490حاجة عبد العالي، مرجع سابق، ص 1                                                             2:يرأسها أمين عام والذي يكلف تحت سلطة رئيس الهيئة على الخصوص بما يأتي العامة الأمانة -1  06/413من المرسوم الرئاسي  06المادة 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          المتعلقة بإعداد مشروع التقرير السنوي وحصائل نشاطات الهيئة بالاتصال  الأشغالتنسيق  - تنفيذ برنامج عمل الهيئةالسهر على  - .تنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها - 50    العام نائب مدير مكلف بالمستخدمين والوسائل ونائب مدير مكلف بالميزانية  الأمينويساعد  .والمالي لمصالح الهيئة الإداريضمان التسيير  - الأقساممع رؤساء  بل التعديل تحت المعدل والمتمم ق 06/413من المرسوم رقم  12و 06أشارت إليه المادتان  قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس -2  .المعدل والمتمم 06/413من المرسوم  16العام أمانة مجلس اليقظة والتقييم المادة  الأمينالفرعيتان المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه كما يتولى  المديرتينبة، تنظم والمحاس وفي إطار إعادة هيكلة  12/64غير ان المرسوم رقم " مديرية الوقاية والتحسيس"تسمية  وهذا " قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس"الهيئة نص على هذا الجهاز تحت تسمية  وم القديم لم يحدد تشكيلة هذا الجهاز رغم والملاحظ أن المرسوم الجديد على غرار المرس  .12/64من المرسوم رقم  12-06بموجب المادتان  به في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته، وإن المسائل التنظيمية  المنوطالدور الكبير 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          هذه الآلية في مكافحة الفساد، لان  لأهميةقي التصريحات بالممتلكات وذلك ولاسيما مسألة تلومنه فإن هذا القسم له مهام عملية وله الدور الفعال في الكشف عن بعض جرائم الفساد  .التشريعية والتنظيمية المعمول بها للأحكامإعطاء الوجهة المناسبة طبقا العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية والسهر على  واستغلالجمع  - .في الذمة المالية التصريحات المنظمة تغيير استغلال - .القيام بمعالجة التصريحات بالممتلكات وتنظيفها وحفظها - .المعمول بها، وبالتشاور مع المؤسسات وتنظيفها وحفظها للأحكامشروط وكيفات وإجراءات تجميع وتحويل التصريحات بالممتلكات طبقا  اقتراح - .العموميين للأعوانتلقي التصريحات بالممتلكات  -  :فقط، وعليه فإن هذا القسم يكلف على الخصوص بما يليلخصوصية دوره المتمثل في القيام بالتحاليل والتحقيقات المتعلقة بالتصريحات بالممتلكات وهو ما كان يطلق عليه مديرية التحاليل والتحقيقات، وقد أحسن المشرع بإعادة تسميته وهذا  التصريحات بالممتلكات قسم معالجة  -3  1".12/64من المرسوم  19المادة "الداخلي وكيفيات العمل الداخلي لهياكل الهيئة قد تركت للهيئة مهمة تحديدها في إطار إعداد النظام  51      .491حاجة عبد العالي، مرجع سابق، ص   1                                                           



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          قها يتم التحقيق من مدى تضخم الثروة من عدمه، وبالتالي تفعيل وكشف جريمة بعن ط 52    المعدل والمتمم صلاحيات هذا  06/413من المرسوم الرئاسي رقم  13كما حددت المادة   1.غير المشروع الإثراء بالرجوع إلى قانون الوقاية من الفساد : العموميين للأعوانتلقي التصريحات بالممتلكات   - أ  :يليالقسم فيما  من قانون الوقاية من الفساد  02الفقرة  06ومكافحته وتضمن ذلك بمقتضيات المادة  طبقا : ءات تجميع ومركزة وتحويل التصريحات بالممتلكاتشروط وكيفيات وإجرا اقتراح   - ب  2.الوطنية تختص بذلك في التصريح بالممتلكات أعضاء المجالس المنتخبة بصورة مباشرةالسامين وهو ما سيتضح لاحقا في المطلب الثاني من هذا المبحث، وبهذا فإن الهيئة الشعبية المحلية والبلدية والولائية بصورة مباشرة دون باقي الموظفين العموميين المجالس ويلاحظ في هذا الصدد أن الهيئة تختص بتلقي التصريحات بالممتلكات رؤساء وأعضاء   .ومكافحته مذكرة ماجستر في العلوم السياسية،جامعة -دراسة حالة الجزائر-خروفي بلال،الحوكمة المحلية و دورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلية  2  .184ظل القانون المتعلق بالفساد، رسالة ماجستير، جامعة ورقلة، صزورو زوليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في   1                                                            .القيام بمعالجة التصريحات بالممتلكات وتصنيفها وحفظها  - ت .المعنية والإداراتالمؤسسات  نظيمية المعمول بها وبالتشاور معالتشريعية والت للأحكام   04،ص 2010ورقلة ،



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          لطة دراسة للهيئة س: التصريحات بالممتلكات المنظمة تغييرا في الذمة المالية استغلال  - ث 53    ية على أساس قيام جريمة عدم الحق في إعلام وزير العدل لتحريك الدعوى العموم فالهيئةوكذلك في حالة التصريح الكاذب أو عدم التصريح أصلا خلال الآجال المحددة قانونا،   .غير مشروع الثراءالعمومية لقيام جريمة تضخم غير مبرر في ثروة الموظفين فمن حقها إعلام وزير العدل بتحريك الدعوى الهيئة أن هناك  اكتشفتالموظفين التي تختص الهيئة بتلقي تصريحاتهم وفي حالة ما إذا المجالس المنتخبة وباقي  لأعضاءالمعلومات الواردة في التصريح بالممتلكات  واستغلال من  22ادة النائب العام المختص بتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء وفقا لنص الموعند توصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزير العدل الذي يخطر   .من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 36التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات المادة   قسم التنسيق والتعاون الدولي  -4 .إعداد تقارير دورية لنشاطاته  - ح .والتشريعات المعمول بها للأحكامإعطائها الوجهة المناسبة طبقا العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية والسهر على  واستغلالجمع   - ج  .قانون الوقاية من الفساد ومكافحته



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          وتم تعيين السيد  12-64ن المرسوم الرئاسي  03هذا القسم مرة بموجب المادة  أستحدث 54    وقد  2012ديسمبر  25كمال آملو رئيسا لهذا القسم بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في  المتعلقة بالعلاقات الواجب إقامتها مع المؤسسات  والإجراءاتنفيذ بالكيفيات والت واقتراحتحديد   .المعدل والمتمم 06/413مكرر من المرسوم  13حدد المشرع مهام هذا القسم على الخصوص في المادة  لداخلية وعملها، الموجودة بغرض تحديد مدى هشاشتها القيام بتقسيم أنظمة الرقابة ا -  .ذلك بتعرض وضع كل المعلومات الكفيلة بالكشف عن حالات التساهل مع أعمال الفسادسالف الذكر،  06/01من القانون  21حسب نص المادة  الأخرىالعمومية والهيئات الوطنية  ومنظمات المجتمع  الأخرىالمتعلقة بالتعاون مع المؤسسات  والإجراءاتتطبيق الكيفيات  - .متابعات قضائية والسهر على إيجاد الحلول المناسبة لهاالمعلومات الواردة في الهيئة شأن حالات الفساد التي يمكن أن تكون محل  استغلال -  1.الفساد وممارساتها بأفعالالمتعلقة  الإحصائياتتجميع ومركزة وتحليل  -  .بالنسبة لممارسات الفساد   .06/413من المرسوم الرئاسي  13المادة   1                                                            4ساد ومكافحته، وتعيين المدني والهيئات الوطنية والدولية المختصة بالوقاية من الف



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          وكلة إليهم مأثناء ممارسة الصلاحيات ال الأقسامرؤساء دراسات يكلفون بمساءلة رؤساء  55    الهيئة لمهامها على أحسن وجه سمح  أداءإلى انه من اجل  الأخيرفي  الإشارةهذا ويجب  إعداد تقارير دورية لنشاطاته - .لدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيم ذلكالوطنية واالمبادرة ببرامج ودورات تكوينية يتم إنجازها بمساعدة المؤسسات أو المنظمات والهيئات  - 1.من رئيس الهيئة اقتراحويتم تعيين هؤلاء بموجب مرسوم رئاسي بعد    .12/64من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة   2  .06/413من المرسوم  11-10ادة الم  1                                                             ويةمن الناحية العض: أولا  .الناحية القضائيةمجال مكافحة الفساد، وهذا سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية إضافة إلى عدة صلاحيات مخولة لها بموجب القانون ومدى إمكانيتها في تحقيق النتائج المرجوة في للوقاية ن الفساد ومكافحته من عدة جوانب وهذا بالتطرق إلى يمكن تقييم دور الهيئة الوطنية   تقييم دور الهيئة: الفرع الثالث  2.لها المشرع بطلب المساعدة



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةـ وعلى اعتبار  5أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة مثلما تم ذكره سابقا عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد والتي تتشكل من رئيس وستة  56    الهيئة المجددة في هذا المرسوم تبين بان  إنهاءقائمة التي تحمل  أننجد  2010نوفمبر  07بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في  2010الهيئة في  أعضاءوقت، وعندما تم تعيين  أيفي  قيفيتنافى تماما مع الاستقلالية العضوية، حيث يكون هؤلاء عرضة للعزل والتو  أمرلمدة غير محددة  والأعضاءتعين الرئيس  إنة من الناحية العضوية، حيث المستقل الإدارةمدة الانتداب محددة قانونا فيمكن اعتبار هذا المؤشر بين استقلالية السلطات  أن الذي  06/413المرسوم الرئاسي  10لدى وزارة المالية، وهذا ما يتعارض مع نص المادة المركزية، فمثلا رئيس الهيئة كان رئيس الديوان  الإدارةكانوا موظفين سابقين في  الأعضاء رئيس الجمهورية يحتكر سلطة التعيين مع العلم ان  أنمن الناحية الوظيفة يظهر جليا   من الناحية الوظيفية: ثانيا  لأعضاءدولة القانون غير انه وقع في خلط وتخليط في هذه الهيئة والمناصب المخولة هذه المهمة لسلطات الضبط المستقلة للحديث عن  إسنادالقانون الجزائري حاول  أنوبالرغم   1.ا من الشخصيات الوطنية المستقلةيكونو  أنالهيئة يجب  أعضاءنص على    2،ص 14،2009قصي مجبل شنون ،الفساد الإداري و طرق معالجته، مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية، جامعة ميسان، المجلد السابع ،العدد   1                                                             .تابعة للسلطة التنفيذي أداةجهة واحدة يجعل من الهيئة مجرد  أيدياحتكار هذه السلطة بين 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          سلطة  لأيوصاية ولا  لأيةالهيئة لا تخضع  أن، تعني فكرة استقلالية أخرىمن جهة  57    توجه ا وان تتدخل في الصلاحيات  نأرئاسية، ومعنى ذلك انه لا يتمكن للسلطة التنفيذية  فنلاحظ انه ينص  06/01القانون  أحكام إلىرجعنا  إذا إماوالقرارات التي تتخذها الهيئة  معظمها ذات استثماري، ويعبر ذلك بسلطة  أنالشيء الملاحظ على اختصاصات الهيئة  أن  1.توضع الهيئة لدى رئيس الجمهورية مما يتناقض ومقتضيات الاستقلالية أنعلى  ،الرأي إبداء دورها  أن إلا 2، فرغم تسميتها بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته كل  إلىتخص الوقاية من الفساد  إلىالعمومية وكذلك تقديم التوجيهات  والأموالالشؤون من الفساد وتجسيد مبادئ دولة القانون ونعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير وكذا اقتراح سياسة شاملة للوقاية  توالتوصيا الآراء وإبداءالتقارير  إصداراالهيئة من خلال في الوقاية وليس المكافحة، ويظهر ذلك من خلال الطبيعة الاستشارية لمهام  أساساينحصر  يما ذات الطابع اقتراح التدابير لاس إلى بالإضافةهيئة عامة او خاصة، هذا  أوشخص  برامج تسمح بنوعية وتحسيس  إعدادالطابع التحسيسي لدور الهيئة فيمكن تحديد في  إما  3.التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد قوق والعلوم زوايمية رشيد، ملاحظات حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المجلة النقدية للقانون والعلوم، كلية الح  1                                                             .الضارة الناجمة عن الفساد بالآثارالمواطنين    .497لي، مرجع سابق، صحاجة عبد العا  3  .76دنش لنبي، حوحو رمزي، مرجع سابق، ص  2  .12، ص2008، الأولالسياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية في وسائل  إلىالصلة بالوقاية من الفساد والمرفوع المشرع لم ينص على نشر التقرير الذي يتضمن النشاطات ذات  إن إليه الإشارةوما تجدر  58    من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والذي نصت  24عكس ما نصت عليه المادة  الإعلام فية االهيئة بتعزيز الشف وأهداف يتماشىوعدم الشفافية في سياسة مكافحة الفساد وهذا لا رئيس الجمهورية ما يضفي نوعا من التعميم والغموض  إلىالهيئة ترفع تقرير سنويا  أنعلى  مة والبرلمان الحكو  وأعضاءعدم اختصاص الهيئة تلقي تصريحات رئيس الجمهورية  إن  .العمومية وشؤون العامة والحد من الفساد الأموالوالنزاهة في تسيير  فإن الهيئة  والإداريإلى خصائص المميزة لعمل ودور الهيئة في مكافحة الفساد  بالإضافة  من الناحية القضائية: ثالثا  .الدور الوقائي لهذه الهيئة في مجال مكافحة الفساد إضعاف إلى أدىفي الدولة  والإداريةوغيرها من الشخصيات الفاعلة في الحياة السياسة  القار ويظهر ذلك من خلال تقيد في  اتخاذإلا أنه لم يمنحها سلطة حقيقية ومستقلة في القرار بالرغم من أن المشروع قد كيفها صراحة لسلطة إدارية مستقلة،  اتخاذمفيدة في سلطتها 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          ع قد صلاحيتها، كما أن المشر خصوصا يتبين لنا الطابع الاستشاري والوقائي على كلها و وكتقييم لدور الهيئة في مكافحة الفساد عموما وتلقي التصريحات كآلية  الأخيروفي   .والإداريوساسة مكافحة الفساد الاندماج على رفض وزير العدل تحريك الدعوى العمومية أو حفظ الملف وهذا لا يتماشى ولا تملك الهيئة حق  إذ المشرع هنا قيد سلطة الهيئة في تحريك الدعوى العمومية من عدمها  1.الإقصاءإلى وزير العدل الذي يخطر النائب العام المختص بتحريك الدعوى العمومية عند تحريك الدعوى العمومية، فعندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف  59    ي لها، كما أنها لا تتمتع سلطة تحريك الدعوى العمومية ولا باقأضعف إلى حد بعيد الدور الر  أن النيابة العامة  باعتبارمهمتها والمتمثلة في إخطار العدالة بقضايا الفساد  اهتمامحتى في  كما أن عدم  2كذلك أن البحث والتحري عن الجرائم من تصميم عمل الضبطية القضائيةء طبقا لمبدأ المتابعة الجزائية هي التي تستأثر بتحريك الدعوى العمومية ومباشرة أمام القضا لمزيد التفصيل انظر جميلة فار واقع ورهانات الهيئة الوطني . مرجع سابقالمتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته،  06/01من قانون  22المادة   1                                                             .الرقابي لهذه الهيئة في مجال مكافحة الفسادالحكومة وأعضاء البرلمان وغيرهم من الشخصيات السامية في الدولة قد أضعف كثيرا الدور  وأعضاءالهيئة بتلقي التصريحات بالممتلكات من طرف رئيس الجمهورية  اختصاص مجلة الاجتهاد القضائي، " المغاربيةالفساد وآليات مكافحته في الدول "والديوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، المتلقي الدولي الخامس عشر    . 105مرجع سابق،صعة،بوسقأحسن   2  .466بسكرة، ص -جامعة محمد خيضر



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          ت للوقاية من الفساد و مكافحته كاختصاص أصيل بها بل عمد إلى اقتسام المهمة مع هيئاالهيئة الوطنية  أمامممتلكات اختصاص تلقي التصريح باليكتفي المشرع الجزائري بعقد م ل  التصريح بالممتلكات أمام هيئات أخرى: المطلب الثاني  .عليه وفقا لمعطيات المطلب الثاني الإجابةسنحاول   هي الجهة المختصة بتلقي تصريحات هؤلاء الموظفين؟ وهنا نطرح التساؤل ما 60    تي تضمن القيام بتأطير المناصب النوعية للتأطير ذات الطابع الهيكلي، أو الوظيفي والالفساد ومكافحته، نظرا لحساسية هذه المناصب والوظائف، ويقصد بالمناصب العليا بتلك أصحاب الوظائف العليا من التصريح بالممتلكات لدى الهيئة الوطنية للوقاية من  أستثنىلقد   للمحكمة العليا الأولالتصريح أمام الرئيس : الأولالفرع   و هذا ما سنتعرف عليه في هذا المطلب  أخري العمومية، أما الوظائف العليا فهي تتولى  الإداريةولتقنية في المؤسسات  الإداريةالنشاطات    459 حاجة عبد العالي، مرجع سابق، ص  1                                                               1.الدولة تهدف إلى مباشرة وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية باسممسؤولية 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          التصريح  أنمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نجد  01فقرة  06انطلاقا من نص المادة  61    البرلمان رئيس المجلس الدستوري،  أعضاءبممتلكات الخاص بكل من رئيس الجمهورية،  للمحكمة  الأولص بتلقي التصريح بممتلكات بالنسبة للرئيس أعقل المشرع الجهة التي تخت - للمحكمة العليا رغم أنه قاضي فرد وليس حتى بلجنة جماعية؟ الأولإلى الرئيس  اختصاصهامن نقل  والحكمةوإلا فما جدوى إحداثها؟  استثناءالملزمين بالتصريح، ودون  الأشخاصتختص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتلقي التصريح بممتلكات لكل  إن الأصلخلاف ما هو معمول به في التشريع المقارن كالتشريع الفرنسي واليمني مثلا، إذا حصري للهيئة السابقة على  اختصاصالمشرع لم يجعل مسألة التصريح بالممتلكات  إن -  1:للمحكمة العليا ملاحظات مهمة هي الأولالرئيس  أمامويثير هذا التصريح   .للمحكمة العليا الأولاة أمام الرئيس والولاة وأخبر القضالحكومة، رئيس مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر والسفراء والقناصلة  أعضاءالوزير،  للمحكمة العليا يختص فقط بتلقي التصريحات  الأولنص المشرع على أن الرئيس  - الذي هو بدوره قاضي فهل هذا ينبغي أنه يصرح لنفسه؟ المذكورين أعلاه، أي أنه غير مؤهل لاستقلال هذه التصريحات أو التحقيق  للأشخاص   .71، ص2009، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الأموالالفساد وتبييض  محمد هاملي،هيئة مكافحة الفساد والتصريح بممتلكات كآليتين لمكافحة الفساد في الوظائف العامة في الدولة، الملتقى الوطني حول مكافحة  1                                                           متابعة المصرحين بها أو إحالة الملف إلى العدالة، كما أن الهيئة الوطنية للوقاية بشأنها و 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          أي تلاعب في  اكتشافمن الفساد غير مختصة بتلقي تصريح هؤلاء ولا من بعضهم عند  62    بإحالة إلى وزير العدل لعدم وجود  06/01فقرة  22التصريح طبقا لما ورد في المادة  وهذا ما بقي ثغرة  1ب في التصريحات،عأي تلا اكتشافالملف مباشرة في القضاء حالة بالممتلكات أين كان من صلاحيات اللجنة تلقي تصريحات الفئات المذكورة أعلاه وإحالة المتعلق بالتصريح  97/04رقم  الأمرالملاحظ تراجع المشرع عما كان العمل به في ظل  - .نص يقضي بإحالة الملف عليها يتعلق بذوي  الأمرلابد على المشرع أن يتداركه وخاصة أن  في القانون الحالي وغموض الذي ذكر في مادته  06/415بموجب التنظيم والذي صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم أن تحديد كيفيات تصريح باقي الموظفين الذين لم تشملهم هذه المادة وكيفياته سيحدد من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي تنص على  04فقرة  06بناء على نص المادة   التصريح أمام السلطة الوصية: الفرع الثاني .التجرؤ على متابعتهم دون وجود نص صريح بذلك لأحدمناصب حساسة لا يمكن  أما  06/01من قانون  04السلطة الوصية خلال نفس الآجال المنصوص عليها في المادة الشاغلين لمناصب أو وظائف عليا في الدولة يكون أمام  الموظفين العموميين أن 02 غرفة الاول للمحكمة العليا رئيسا وممثل مجلس الدولة وممثل مجلس المحاسبة وعضوين يختارهم رئيس الهيئة التشريعية من بين أعضائها ورئيس البل كانت مكونة من الرئيس  06/01من قانون  06مكونة من قاضي فرد لتلقي التصريحات كما عليه الحال في المادة  كما أن هذه اللجنة لم تكن   . ، مرجع سابق97/04الامر   1                                                              .وهذا ما يضفي عليها مصداقية أكبر 497من الامر  9و 8قا للمادة الوطنية للموثقين وهذا طب



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          ، فقد ورد في نصوص المواد من 1عن المقصود بشاغلي المناصب العليا والوظائف العليا 63    وكما تم بيانه في العنصر  06/03،2للوظيفة العمومية رقم  الأساسين القانون  18إلى  10 خلال آجال  06/415من المرسوم رقم  الأخيرةالفقرة  02للمادة "الفساد ومكافحته طبقا تقوم السلطة الوصية المصرح أمامها بإبداء هذه التصريحات لدى الهيئة الوطنية للوقاية من   .أعلاه من السلطة المكلفة بالوظيفة  وميين الذين تحدد قائمتهم بقرارهناك فئة من الموظفين العم  التصريح بممتلكات أمام السلطة السلمية المباشرة: الثالثالفرع   .السلطة الوصية السلطة التقديرية في آجال تقديم هذه التصريحاتقد تكون سببا في عدم فعالية الهيئة والتأثير على سرعة المعالجة لهذه المعلومات بإعطاء المشرع؟ إذا بهذا أفرغ المشرع مرة أخرى التصريح بالممتلكات من أهميته بفتح الآجال التي المعقولة التي يقصدها  معقولة، وهذا ما يطرح تساؤل مرة أخرى عن معنى أو مدة الآجال طبقا لما نصت عليه المادة  3العمومية يصرحن بممتلكاتهم أمام السلطة السلمية المباشرة، خلال نفس الآجال المنصوص عليها في المادة ذلك  06/415من المرسوم الرئاسي رقم  02   .206هارون نورة، مرجع سابق، ص  3  .المتضمن قانون الوظيفة العامة، مرجع سابق 06/03 الأمر 2  .87فاطمة عثماني، مرجع سابق، ص  1                                                             .06/01من قانون  04



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          عن المدير العام للوظيفة العامة  2007أفريل  02وتطبيقا لذلك صدر القرار المؤرخ في  64    لا يلزم كل موظفوها  الأخيرةوزارة حتى هذه  14فقط على  وأقتصرل كل وزارات الدولة يشموما يؤخذ على هذا الملحق المتضمن قائمة الموظفين العموميين المعنيين بالتصريح أنه لم   .يحدد الموظفين المعنيين بالتصريح كل موظفي الدولة الشاغلين لمناصب  لزامإبالمشرع  روالأجد الأسلموعليه نعتقد أنه كان   .السريع من هذه المناصب بطريقة غير مشروعة والإثراء إشكالهفي براثن الفساد بكل بممتلكاتهم، كوزارة التعليم والتضامن الوطني وغيرها رغم أنها يحتلون مواقع مهمة قد توقعهم المتسرع باقي الوزارات من إلزامية تصريح موظفيها  استثناءلذا يطرح التساؤل عن سبب   .بالتصريح بل فقط على المناصب السياسية فيها أيضا بعبارة  اكتفىل بالممتلكات للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وخلال آجال محددة، بكما يؤخذ أيضا على المشرع أنه لم يلزم السلطة السلمية المباشرة أيضا تسليم التصريح   .ت بالتصريح بممتلكاتهم لسد كل أبواب الفساداالمسؤولية في كل الوزارات والقطاع من قانون  04لذلك نعتقد أنه كان من الضروري الالتزام بنفس الآجال الواردة في نص المادة   1.الإجراءمما يفتح الباب على مصراعيه لتلاعب وعد جدوى هذا " آجال معقولة"   .514-513امال يعيش نمام، مرجع سابق، ص   1                                                             .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          ذي يخطر النائب العام المختص لتحريك العمومية يتم إحالة الملف لوزير العدل ال الإداراتوالاستعانة بالنيابة العامة للتحقيق في أي مسألة ذات الصلة وطلب الوثائق والمعلومات من للوقاية من الفساد ومكافحته التي لها نفس الصلاحيات  التي ذكرناها سابقا بصدد التحري المباشرة تقوم بإيداعه لدى الهيئة الوطنية  وهذا يوصل هذه التصريحات للسلطة السلمية 65    من قانون الوقاية من الفساد  22-21المواد  لأحكامومباشرة الدعوى العمومية طبقا    .مرجع سابق الفساد و مكافحته، المتضمن بالوقاية من 06/01قانون   1                                                                1.ومكافحته



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          بواجب التصريح بممتلكات في  الإخلاللقد حصر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته جرم   بواجب التصريح بالممتلكات والعقوبات الجزائية المقررة لذلك الإخلال: المبحث الثاني 66    الجزئي وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الأول لنلخص  الإخلالالكلي أو  الإخلالصورتين  به يعد جرم لذا سنتطرق إلى صور هذا  والإخلالإن واجب التصريح بالممتلكات إلزام       ممتلكاتالبواجب التصريح ب لالالإخصور : المطلب الأول  .على ذلك من خلال المطلب الثاني المنجزةالعقوبات  الأخيرفي  من خلال أنه بكشف عن  الأخيرةمن أهمية ويمكن لهذه  الإجراءنظرا لما ينطوي عليه هذا   الكامل بواجب التصريح بالممتلكات الإخلالحالة : الأولالفرع   .من خلال هذا المطلب الإخلال قد يسعى بعض الموظفين   لأنهالغير مشروع  الإثراء ،العديد من صور الفساد، تلقي الهدايا سواء بصفة نهائية أو يصرحون أو يقومون بتصريح  الإجراءإلى حرف والتغاضي عن هذا    .كاذب



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          اهة والشفافية في السياسة الموقعة على هؤلاء المخالفين والغابة من كل ذلك ضمان نز لزجر وردع كل التجاوزات ولكل من تساؤل له نفس ذلك، تم من توسانه من الجزاءات  67    لعدم التصريح النهائي  أوبواجب التصريح بالممتلكات  الإخلاللذلك سنوضح جل الصور   1.والشؤون العامة وحماية المال العام كل موظف عمومي "... حيث تنص  06/01من القانون  36وهذا ما جاء في فحوى المادة   .النهائي أوالتكميلي  أو الأولىاكتتاب التصريح بممتلكاته في الآجال القانونية سواء كان التصريح كليا في حالة امتناعه عن تقديم  تالتصريح بالممتلكاالعمومي بواجب الموظف  إخلاليكون   .الكاذب أووثانيا التصريح  يقم بذلك عمدا بعد مضي شهرين من تذكيره  خاضع قانونيا لواجب التصريح بممتلكاته ولم قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، العدد الخامس،  استقلاليةحاجة عبد العالي، مبررات   1                                                            .يكون الموظف العمومي متعمدا في عدم تقديم التصريح أن -  :وتبعا كما تم ذكره سلفا فان المشرع اشتراط لقيام هذه الجريمة توافر شروط هي  2.بالطرق القانونية   .مرجع سابق المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته، 06/01من قانون  36المادة   2  .83، ص2009



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          إلى انه في ظل  الإشارةوتجدر  3سيما أن صفة التعمد غير مفترضة ومن الصعب إثباتها،المشرع للقصد الجنائي هذا شأن يؤثر على المتابعة الجزائية للموظف المخالف لا  اشتراطإن   2.أو لا مبالاةالعمومية على عدم التصريح، ومن ثم فالجريمة لا تقوم إذا كان عدم التصريح نتيجة إهمال لا إذا تعمد الموظف القصد الجنائي ويتمثل في التعمد، فالجريمة لا تقوم إ اشترطكما   1.الكلي بواجب التصريح بممتلكاته إخلالهما توفر الشرطات ومعنى المادة القانونية والمقدرة بشهرين يعاقب العمومي على  وإذا .القضائييتم تذكير الموظف بالطرف القانونية، كالبريد المضمون او عن طريق المحضر  أن - 68    المتعلق  97/01 مربالأالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  01- 06وبمقارنة القانون   .بالتصريح بالممتلكات انتباههمالخاضعين الواجب التصريح بالممتلكات، إذ تسلط عليهم العقوبة لمجرد عدم  الأشخاصلم يشترط المشرع توافر القصد الجنائي لتنزيل العقاب على  04-97 الأمر عن  امتناعهيعاقب الموظف العمومي لمجرد  الأخيربالتصريح بالممتلكات، نجد أن هذا    .74هاملي محمد، مرجع سابق، ص  3  . 144أحسن بوسقيعة، مرجع سابق،ص   2  .142- 141أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق، ص   1                                                           



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          ولم  1.التصريح بممتلكاته، أما بإسقاط العضوية الانتخابية أو العزل من المهام اكتتابتقديم  69      .، مرجع سابق01- 06من القانون  36المادة   3  .18، ص2004ردن، ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الا1نبيه صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي، طَ   2  .مرجع سابق المتعلق بالتصريح بالممتلكات 97/04 الأمرمن  17المادة   1                                                             3".القانون عليهصحيح أو خاطئ أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها ل أو غير أو قام بتصريح غير كام"... على  01-06 الأمرمن  36وقد نصت المادة   .المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات 06/414الرئاسي تصريحا غير كامل، كأن يهمل بعض البيانات الواجب ذكرها والمنصوص عليها في المرسوم العمومي مخلا بواجب التصريح بممتلكاته إخلالا جزئيا في  حالة تقديمه يكون الموظف   الجزئي بواجب بالممتلكات الإخلال: الفرع الثاني  2.عن دائرة التجريمأساسية من مهام القاضي الجزائي قد تجرد من فحينئذ يتعين هذا المتهم، ومن ثم الابتعاد القانون المغربي وعليه يمكننا القول أن البحث في كون الجريمة قصد أم لا، أينم هو مهمة رن، مثل القانون المقا أحكامذاته في بعض  والأمريشترط القصد الجنائي لتسليط العقوبة، 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          التصريح بممتلكاته  باكتتابحسب المادة أعلاه يقوم الموظف العمومي في هذه الصورة،  70    يح غير كامل أو غير صحيح، لماذا يقصد المشرع بالتصريح الخاطئ إذ ر ولكنه يدلي بتص من  301و  228بات المنصوص عليها في المادتين و يعرضان مرتكبها للعق الآمرهذا  لأحكامكل تصريح بالممتلكات غير صحيح أو إفشاء لمحتوى هذا التصريح خرقا : "منه على 16المتعلق بالتصريح بالممتلكات إذ نصت المادة  04-97رقم  الأمروبالرجوع إلى أحكام   1لا فرق بينها؟ يتعين على  الأحواللاسيما أن صفة التعدد غير مفترضة ومن الصعب إثباتها، وفي كل للتصريح بالممتلكات فإن هذا من شأنه أن يؤثر على المتابعة الجزائية للموظف المخالف، المشرع التعمد لمعاقبة المصرح في حالة قيامه بالإخلال الجزئي  باشتراطفإنه  الأخيرو في   2".العقوباتقانون    .99عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص  3  .السالف الذكر 04-97 الأمرمن  16المادة   2  .97عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص  1                                                             القانوني والواقع العمليإشكالية تطبيق الجزاءات الناجمة عن التصريح بالممتلكات بين التكوين : الفرع الثالث  3.الجزئي بواجب التصريح بالممتلكات كان متعمدا الإخلالاضي إثبات أن الق



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس : "من الدستور على 177تنص المادة   من الناحية القانونية: أولا  .بحقهم، وغياب سياسة تفعيل الجزاءات من الناحية الواقعيةيادة معتبرة، إلا أننا نصطدم بثغرات قانونية تحضهم من تطبيق العقوبات بالممتلكات ز بالرغم من نص القانون على توقيع عقوبات صارمة على المتهربين من إجراء التصريح  71    عن الجنايات  الأولالتي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير  الأفعالالجمهورية عن  يحدد قانون عضوي شكليه المحكمة العليا . والجنح التي يرتكبها بمناسبة تأديتهما لمهامهما   .المعدل والمتمم 1945من الدستور  177المادة   1                                                             .الأخيرالمؤسس لهذه المحكمة ورغم التعديل الدستوري  1996ة من صدور الدستور سنالمطبقة فيها تحدد عن طريق قانون عضوي الذي يرى النور بعد، رغم مرور تسعة عشر  الإجراءاتدون سواها بمحاكمته وقد نص الدستور على أن تشكيلتها وتنظيمها وسيرها ما لم تشكل خيانة عظمى، وفي هذه  الحالة فإنه يحال إلى المحكمة العليا للدولة المختصة مناسبة تأدية مهامها حسب المادة أعلاه لا يسأل رئيس الجمهورية عن الجرائم التي يرتكبها ب  1".المطبقة الإجراءاتللدولة وتنظيمها سيرها كذلك 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          إلا قانون عادي يأتي في ترتيب القوانين بعد كل من الدستور  ما هو 01-06لان القانون   لا؟درجة قانونية هو الذي يتمسك به كأسس لمعرفة مدى خضوع رئيس الجمهورية للجزاءات أم  واقوينجد أن الدستور أعلى  01-06المعدل والمتمم بالقانون  1996وإذا قارنا دستور  72    المنصوص عليها  الأحكامالجريمة إلى خارج الوطن، فإنه في غير ذلك من الحالات تطبق وذلك في حالة ما إذا تم تحويل عائدات  06/01غير المشروع في قانون  اءوالإثر بالممتلكات الدعوى العمومية والعقوبة لا تتقادم بالنسبة لجرائم الفساد وجريمة الاحتلال بواجب التصريح لم تراع صنعة رئيس الجمهورية فإن كانت  الأخرىالخاصة بالتقادم هي  الأحكامكما أن   .والقانون العضوي فإن هذا يفيد إمكانية إفلات رئيس الجمهورية المرتكب لجرائم الفساد في  الأمروفي حقيقة   .الجزائية الإجراءاتفي قانون  ، فإذا كان من الجائز مسائلته فإن محاكمته تضل الأولعهدته والشيء ذاته بالنسبة للوزير  انتهاءلرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه، أن يتم النص على وقف آجال التقادم إلى حين أنهما دامت المتبعة غير ممكنة بالنسبة  الأحرىالعدة الانتخابية، لذا كان من  انتهاءحالات  فلربما تتأخر لعقود أخرى مما . ة على تنصيب المحكمة العليا للدولة التي لم حد الساعةمعلق



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني            .السالف الذكرالمتعلق بالتصريح بالممتلكات   04-97 الأمرمن  07المادة   2  .108-107عثماني فاطمة، مرجع سابق، ص  1                                                           العمومية ولا العقوبة بالنسبة لجرائم الفساد، في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى لم تراع موضوع الحصانة البرلمانية، إذ لا تتقادم الدعوى  الأخرىالخاصة بالتقادم هي  الأحكامذلك نجد أن  إلىالنواب إضافة  اعتراضما أثار تعطي بإسقاط الحصانة، وهو القانون خاصة  وأن النسخة التي عرضت على البرلمان لمناقضتها، كانت تتضمن أحكام قد أثارت نقطة إسقاط الحصانة البرلمانية جدلا قانونيا في البرلمان لدى مناقضة مشروع هذا فان المادة المتعلقة بتجريم عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب،  الأمروفي حقيقة   2.العزل من المهام حسب الحالةالتصريح بالممتلكات، تنفيذ إجراءات إسقاط العضوية الانتخابية أو  انعدامإذا كان يترتب عن   .04-97رقم  الأمرالواردة في  الأحكاماب ونلاحظ تراجع المشرع عن من العق للإفلاتفيما يتعلق بجرائم الحق العام، يثير التخوف من أن تتحول هذه الضمانة إلى وسيلة بنفس الحماية  الأعضاءإبداء الرأي تعزيزا لقدراتهم، أو ضمان الحرية التعبير فإن تمتع هؤلاء الهدف من الحصانة البرلمانية، أساسا هو حماية أعضاء البرلمان فيم يتعلق بجرائم  كان لهذا  1.العمومية والعقوبة من جهة أخرىينجز عنه إفلات هؤلاء من العقاب بمناسبة ممارسة وظائفهم من جهة وتقادم الدعوى  73   



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          ان ورئيس المجلس ليس له نفسه بالنسبة لرئيس الجمهورية، أعضاء البرلم الأمرفإن إلا مؤخرا، بالتالي لا يمكن تقييم مدى نجاعة الجزاءات المطبقة على الفئة المصرحة أمامها بممتلكاتهم أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي الهيئة التي لم يتم تنصيبها وميين يقومون بالتصريح نص على أن غالبية الموظفين العم 01-06إذا كان القانون رقم   من الناحية الواقعية: ثالثا  .الجزائية الإجراءاتالمنصوص في قانون  الأحكامخارج الوطن، وفي غير ذلك من الحالات، تطبق  74    ينشر و للمحكمة العليا،  الأولالمهني، وعند كل زيادة مغيرة في ذممهم المالية، أمام الرئيس الجزائر، السفراء والقناصل والولاة إذ تكون تصريحاتهم سواء عند بداية ونهاية المسار وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظة بنك  الأولالدستوري وأعضائه والوزير    .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، السالف الذكر 01- 06من القانون  06المادة   1                                                           النشر فبقراءة بسيطة لبعض التصريحات المنشورة، نجد أن بعض هذه التصريحات المنشورة، القانون تجاههم فالرأي العام يجهل ذلك والقانون يعاقب على عدم التصريح لا على عدم في تنفيذ ما نص عليه  تباطأمما يعني أن المئات من المسؤولين معنيين بذلك، إلا أن هناك   1.المعنيين أو تسلمهم المهام انتخابالديمقراطية الشعبية، خلال الشهرين المواليين لتاريخ القضاة في الجريمة الرسمية للجمهورية الجزائرية  باستثناءلهذه الفئة  الأولىمحتوى التصريح 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          هناك بها في المواعيد المحددة قانونا، لكن كان  الإتياننجد أن بعض هذه التصريحات تم  75    على أساس أن لها  ،استثناءومكافحته بتلقي تصريحات جميع الموظفين العموميين دون ومن جهة على المشرع أن يضمن الاختصاص المانع للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد   .تأخر في النشر إذا كانت لجنة التصريح بالممتلكات تنظر  04-97رقم  الأمركما كان عليها لحال فيظل كسب غير مشروع في تصريحاتهم، لها أن تحيل الملف إلى القضاء عن طريق وزير العدل، وممارسة سلطة الرقابة، والتحري وإذا تبين لها وجود إخلال بواجب التصريح بالممتلكات أو  ،الأدلةالمعلومات الواردة فيها والاستعانة بالنيابة العامة لجمع  واستغلالصلاحية دراسة  بها المشرع الجزائري إلى جرم  تصاديمن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى العقوبات التي   بواجب التصريح الإخلالالعقوبات الجزائية المقررة عند : المطلب الثاني  1.في ممتلكات شخص لها أن تحيل الملف إلى القضاءلموظفين بما في ذلك ذوي المناصب القيادية في البلاد وإذا رأت تطورا في ممتلكات جميع ا   .المتعلق بالتصريح بالممتلكات، مرجع سابق 04-97من القانون  12ف  16المادة   1                                                             .بواجب التصريح بالممتلكات الإخلال



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          الجزئي بالتصريح بالممتلكات بنفس  الإخلالبواجب التصريح وعلى  الإخلاليعاقب على  76    دج إلى 50.000سنوات وبغرامة مالية من  5أشه إلى  6العقوبة والمتمثلة في الحبس من  من قانون  09وللقاضي الجزائي للسلطة التقديرية للحكم وتتمثل هذه العقوبات حسب المادة   2.الأصليةويجوز توقيع عقوبات تكميلية إلى جانب العقوبات   1.دج500.000 �ق ���و���� �ن ا����د و �������، �ر�� ���ق 01-�06ن ا���
ون  50ا���دة   2  .،مرجع سابقالفساد ومكافحته  بالوقاية من المتعلق 01- 06من القانون  36المادة   1                                                            .بطاقة الدفع استعمالالحظر من إصدار الشيكات أو  - .من الصفقات العمومية الإقصاءإعلان المؤسسة أو  - .أو نشاط المنع المؤقت من ممارسة مهنة - .للأموالالمصادرة الجزائية  - .الإقامةالمنع من  - .الإقامةتحديد  - .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية - .الحجز القانوني -  :العقوبات كما يلي�  .ا���



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          ه أو ضابطا حتالوطنية للوقاية من الفساد ومكافالدولة أو ضابطا عموميا أو عضا في الهيئة بالتصريح بالممتلكات أو قام به لكن غير صحيح، قاضيا، أو موظفا يمارس وظيفة عليا في ويمكن تشديد هذه العقوبة بحسب صفة المصرح بها فإذا كان الشخص الذي لم يقم  1.الإدانةنشر أو تعليق حكم أو قرار  - .سحب جواز السفر - .رخصة جديدة استصدارتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من  - 77    سنة، وبغرامة مالية  20سنوات إلى  10أمانة الضبط فإن العقوبة التي تسلط عليه هي من ممن يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية أو من موظفي  أو عون شرطة قضائية أو أو  ارتكبالمعطية المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من  الأعذاركما يستفيد من   2.دج500.000دج إلى 50.000من  أو  الإداريةبواجب التصريح بالممتلكات وذلك إذا قام قبل مباشرة  لالإخلاشارك في جريمة    .، المرجع نفسه01- 06من القانون  49المادة   3  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01- 06من القانون  48المادة   2  .09، ص2010، دار بلقيس، الجزائر، 2009فبراير  25المؤرخ في  09/01مولود ديدان، قانون العقوبات حسب آخر تعديل له رقم   1                                                             3.النصف إلىالمتابعة فان في هذه الحالة يستفيد من التخفيف من العقوبة  إجراءاتلكن بعد مباشرة  بالإبلاغ قام  إذا أماساعد على معرفة مرتكبيها،  أوجهات المعنية عن الجريمة  أوالقضائية 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          يعاقب بالحبس من "من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي ينص على انه  36التصريح الكاذب بالممتلكات عقوبات تضمنها نص المادة  أويترتب على عدم التصريح   بواجب التصريح الإخلالوالتكميلية المقررة عند  الأصليةالعقوبات : الأولالفرع  78    دج كل  500.000دج إلى 50.000امة من سنوات وبغر ) 05(خمس  إلى أشهر) 06( المشرع الجزائري يعاقب على عدم التصريح والتصريح  إنيتضح من خلال نص المادة   ".خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها القانون أوعمدا بملاحظات خاطئة  أدلى أوخاطئ  أوغير صحيح  أوموظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح غير كامل  قام  أوبالممتلكات ويحل بهذا الواجب عمدا بعد مضي شهرين من تذكيره بالطرق القانونية المقررة على الموظف العمومي الخاضع قانونا لواجب التصريح  1الأصليةوتشمل العقوبات   .ى خرق الالتزامات التي يفرضها القانون على الموظف العموميالخاطئ وحت دج وكما تضمن نص المادة  500.000 إلىدج 50.000تتراوح بين  2سنوات وغرامة مالية 05 إلى أشهر 06ا عليه القانون بالحبس من بتصريح كاذب مخالف للالتزامات التي يفرضه على المحكوم  4توقيع عقوبات تكميلية، إمكانية 3.من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 50 أو  الأساسيالجزاء  باعتبارهاتلك التي يجوز الحكم بها، دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى، إذ فرضها المشرع  الأصليةت بايقصد بالعقو   1                                                              .الأصليةيقصد بالعقوبات التكميلية تلك التي تضاف إلى العقوبة   4  .مرجع سابق اد و مكافحته ،المتضمن الوقاية من الفس 01-06القانون   3  .تشمل الغرامة المالية في إلزام المحكوم عليه بأن يدفع مبلغ من المال لصالح خزينة الدولة  2  .المباشر للجريمة الأصلي



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          من القانون  09القواعد العامة الواردة بنص المادة  إلىبواجب التصريح بالممتلكات ما يحيلنا بالنسبة للعقوبات التكميلية المفروضة على المخالف  الأصليةجانب العقوبات  إلىعليه  79    الحرمان  الإقامة، تحديد الإقامةوتشمل العقوبات التكميلية على العمومية في المنع  06/231 ومية، الحجز القانوني، المصادرة مصفقات العمن ال الإقصاءمن مباشرة بعض الحقوق،  ر .المتضمن قانون العقوبات، ج 1966يونيو  08المؤرخ في  66/155رقم  الأمر، يعدل ويتمم 2006 ديسمبر 20مؤرخ في  23-06القانون   1                                                           موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة أو ضابط عمومي أو عضو في الهيئة الوطنية للوقاية الشخص الذي يقوم بالتصريح أو إذا قام به لكن بشكل غير صحيح أو خاطئ قاضيا او يمكن تشديد العقوبات المقررة للموظف العمومي، وذلك حسب صفة المصرح فإذا كان   صفة المصرح كظرف لتشديد العقوبة: أولا  .موقوفا مخففة قد تجعل الجزاء الجنائيالمسلطة على الموظف العمومي مشددة وقد تقترن بها ظروف  مشددة وتكون بذلك العقوبةبواجب التصريح بالممتلكات، كغيره من الجرائم حيث يمكن أن ترتبط به ظروف  الإخلال إن  .حالات تشديد وتخفيف العقوبات المقررة: الفرع الثاني  .الخ...نشاط أو، المنع المؤقت من ممارسة مهنة للأموالالجزئية    .2006ديسمبر  24ل  84عدد 



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          سنوات إلى ) 10(ة التي تسلط عليه هي السجن من عشر من الفساد ومكافحته فإن العقوب 80    ولا  1من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 48وهذا التشديد نصت عليه المادة  .دج500.000دج إلى 50.000اوح من ر سنة وغرامة مالية تت) 20( عمومية إلا بمرور بواجب التصريح بالممتلكات ال الإخلالتتقادم الدعوى العمومية في جريمة  المتابعة أو التحقيق  الإجراءاتالجريمة إذا لم تتخذ  اقترافثلاث سنوات كاملة تسر من يوم  فلا يسري عليها التقادم إلا بمرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ آخر  الإجراءات اتخذتوإذا  ئه وتكون هذه الذي تقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضا الأمةالشعبي الوطني أو مجلس بالممتلكات، إلا في حالة تنازله بصفة صريحة أو بإذن حسب الحالة من طرف المجلس بواجب التصريح  الإخلالسبب  الأعضاءبحيث أنه لا تجوز متابعة سواء النواب أو ن العقاب ونذكر منها حالات الحصانة البرلمانية  الإفلاتالملزمين بالتصريح بالممتلكات من بالممتلكات، إلا أن هذا النص لم يشمل كل الحالات فهناك العديد من الحالات تستعمل على وعلى هذا فإن المشرع الجزائري عندما نص على ردع كل من يخالف إجراءات التصريح   .الإخلالمما يدل على إضفاء المشرع الجزائري طابع الجنحة على هذا  2إجراء، من العقاب، وهذا لكون مدة التقادم هي ثلاث سنوات  للإفلاتالحصانة السبيل الذي يؤدي    .63، ص2012، دار هومه، الجزائر، الإداريسعد عبد العزيز، الفساد   2  .، مرجع سابقضمن الوقاية من الفساد و مكافحتهالمت 01-06القانون   1                                                           



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          من العقاب ولهذا  بالإفلاتسنوات وهذا ما يسمح  05فقط ومدة الحصانة البرلمانية مقدرة ب  81    من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على أنه يستفيد من  49لقد نصت المادة   والكشف عن الجريمة لاغللإبإتباع سياسة التحفيز : ثانيا  .الثغرة القانونية حلاصطلافإن المشرع عليه التدخل  بواجب التصريح بالممتلكات،  الإخلالأو شارك في جريمة  ارتكبالمعفية كل من  الأعذار أو القضائية أو الجهات  الإداريةالمتابعة بإبلاغ السلطات  إجراءاتوإذا قام قبل مباشرة    .37أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  1                                                                1.جريمة بعد مباشرة إجراءات المتابعةال ارتكابين في عالضال الأشخاصالدعوى العمومية، فيستفيد من تخفيض العقوبة إلى النصف الفاعل أو الشريك أو أكثر قبل تحريك ] يتم التبليغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة أ أنالمشرع الجزائري  اشترطلقد   .المعنية عن الجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها



راءالإجمخالفة هذا الهيئات المختصة بتلقي هذه التصريحات والعقوبات المترتبة على          الفصل الثاني          بواجب التصريح  الإخلالومن خلال هذا الفصل الذي تطرقنا فيه إلى  الأخيروفي   خلاصة الفصل الثاني 82       .طرف المسؤولين والملزمين بهذا الإجراءوثيقة قانونية إدارية بحت لم تفي بالأهداف المرجوة منها نظرا لعديد التصريحات الكاذبة من  اعتبارهاالآلية التي يمكن  بواجب التصريح بالممتلكات، لكن تبقى هذه الإخلالجزاءات عند الإلمام بجميع الطرق القانونية من أجل ردع ومكافحة الفساد الإداري، وذلك من خلال وضع تطبيق الجزاءات الناجمة عن عدم التصريح بالممتلكات نرى أن المشرع الجزائري قد حاول بواجب التصريح بالممتلكات، وأيضا مدى  الإخلالبالممتلكات وصوره، وكذا بيان وإبراز أثار 



التي دفعت بالمشرع  الأسبابفي الأخير يمكن القول أن البحث تمخض عن جملة من        82   ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــخ وتنظيم آلية التصريح بالممتلكات ومنها ظهور تفشي ظاهرة الفساد  اعتمادالجزائري إلى  تكفل كل دولة طرف " دولية من أجل مكافحة الفساد، وقد جاء في نص هذه الاتفاقيات أن  اتفاقياتوكذا المنظمات والهيئات الدولية، حيث هدفت هذه المنظمات إلى تجسيد وتطبيق دول العالم كافة  اهتمامستحوذت سبل مكافحته على حيث ا، الإداريواعه وخاصة الفساد بأن ئة أو هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع لنظامها القانوني وجود هي الأساسيةوفقا للمبادئ  لمنع الفساد  الإفريقيالاتحاد  اتفاقيةالمتحدة وكذا  الأمم اتفاقيةأنه وبعد مصادقتها على ، وقد كانت الجزائر من بين هذه الدول المصادقة على هذه الاتفاقيات الدولية، حيث "الفساد بالوقاية من الفساد ومكافحته  المتعلق 01-06ومكافحته اصدر المشرع الجزائري القانون  هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،  إنشاءوالذي نص على  05-10 بالآمرالمتمم  مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بغرض ممارسة  إداريةواعتبرها سلطة  الدولة وتلبية حاجيات المواطنين وتحقيق  أجهزةلتسيير  الأساسية الأداةهي  الإدارةولما كانت   .مهامها بشكل فعال يضع حدا لهذه الظاهرة السلبية، وقصد ضمان الشفافية في  أنعلى المشرع  وجبوبذلك   .المصلحة الخاصة او الشخصية على حساب المصلحة العامةتستعمل هذا النفوذ الممنوح له للقيام بوظيفته من اجل تحقيق  أصبحتبعض فئات الموظفين  إنحيث  أخرمهامه منحى  تأديةهذه السلطات المخولة للموظف العمومي من اجل  أخذت الإداريانه وبانتشار الفساد  إلابه وذلك من اجل تحقيق المصلحة العامة،  المنوطالمهام  الأخيرفيذ سلطتها للموظف العمومي من اجل تن جزء من الأخيرةالمصلحة العامة، فوضت  المشرع الجزائري الموظفين  العموميين بالتصريح  الرملعمومية الحياة السياسية والشؤون ا ، وذلك من اجل حماية ممتلكاتهم العمومية بدرجة 01-06من خلال القانون  بممتلكاتهم وكذا صون نزاهة الموظفين المكلفين بالخدمة العمومية، وفي حلة عدم التزامهم باحترام  أولى



آلية التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد  وباعتمادهولكن ورغم أن المشرع الجزائري   .التصريح بالممتلكات أمامها إجراءاتيسد سلطة إدارية مستقلة هي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تتم والسهر على تنفيذ  الإشرافائيا، وقد جعل المشرع مهمة القانوني يتم متابعتهم جز  الإجراءهذا  83   ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــخ الجهة التي تتلقى التصريح  01-06لم يحدد المشرع الجزائري من خلال القانون  - .المعنيين يتهربون من ذلكأغفل المشرع تحديد أجل تقديم التصريح النهائي بالممتلكات مما يجعل العديد من  - .مسؤولين في الدولةالهيئة غير قادرة على فتح ملفات كبار ال - .الاستقلالية تبقى شكلية بما أن الهيئة تبقى خاضعة وتابعة للسلطة التنفيذيةالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إلا أنها   استقلاليةنص المشرع على  -  :إلا أننا نجد عديد الثغرات القانونية نذكر منها 01-06ن خلال القانون م الإداري المصرح أموال أولاده البالغين وزوجته كما  اكتتابضرورة تعديل التصريح وذلك بفرض  -  :بعض هذه الحلول باعتمادإلا  الإداريالتصريح بالممتلكات لمكافحة الفساد ورغم كل هذه الثغرات القانونية ورغم ذكرنا لبعضها فقط، فلا يمكن تجسيد  الأخيروفي  المحكمة العليا الذي هو من عينه في منصبه؟تصريح بالممتلكات بالنسبة لرئيس الجمهورية أمام رئيس على أن ال 01-06نص القانون  - .بالممتلكات بالنسبة لرئيس المحكمة العليا ظفين بالمو  الأمرالتصريح لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عندما يتعلق ضرورة تحديد الآجال التي يجب فيه أن تقوم السلطة الوصية والسلطة السلمية بإبداع  - .هو الحال في المغرب ومصر  .2007أفريل  02المحددين بموجل القرار المؤرخ في 



جهة إيجاد حل قانوني فيما يخص الرئيس الأول في المحكمة العليا فيما يخص ال - .للمبلغين وكذا تحقيق العقوبة على المبلغ في حالة مداهمته في ذلكوالكشف عن التصريحات الكاذبة وتلك بضمان السرية  للإبلاغالتحفيز إتباع سياسة  - 84   ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــخ   .صحة التصريحات المقدمة لهامنح الاستقلالية التامة للهيئة الوطنية من الفساد ومكافحته وتفعيل دورها في التحقيق من  - .بالتحقيق من التصريحات المقدمة للهيئةإنشاء لجنة تحقيق على مستوى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته نختص  - .المختصة بتلقي تصريحاته



تضاف لملف متولي  استمارةملئ  علىالالتزام مجرد إجراء شكلي يقوم سبق ذكره جعل هذا غير أن تجسيد هاته الآلية في الجزائر بموجب القانون الحالي وما يعتبره من نقائص فيما التي تكرس الشفافية في تسيير شؤونها العامة،  الأنظمةالعمومية وهي من سمات وجوهر الآليات الوقائية للحد من ظاهرة الفساد في شتى الهيئات  أهمالتصريح بالممتلكات من      93   خلاصة الموضوع غرات السابقة، على أن تواكب في دخل المشرع لندارك وسد الثتالذي يتوجب ضرورة  الأمر  .الوظيفة أو المنتخب ليس إلا لان يكون وليد الفعلي وهذا  الإصلاحذلك المنظومة السياسية الجادة في ذات السباق لنجسد     .فساد والحد منهللوصول إلى الغاية المرجوة ألا وهي مكافحة الجهود جميع الجهات من وسائل إعلام ومجتمع مدني  وتكاثفت الساعة، إلا إذا أتحدت



ديسمبر  07، المؤرخ في 96/438شور بموجب المرسوم الرئاسي رقم نالم 1996دستور   الدستور -/1  النصوص القانونية: أولا 85   قائمة المصادر والمراجع ج ر رقم  2016مارس  06المؤرخ في  01-16، معدل بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  16المؤرخ في  63ج ر العدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في  25، ج ر العدد 2002أفريل  10المؤرخ في  03-02 نمعدل بالقانو  1996ديسمبر  08، المؤرخ في 76ج ر العدد  1996نوفمبر  28 استفتاء، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في 1996 يتضمن التصديق بتحفظ  2004أبريل  19، المؤرخ في 128-04المرسوم الرئاسي رقم   الدولية الاتفاقيات -/2  .2016س مار  7المؤرخة في  14 ، ج ر العدد 2003يوليو  11لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في  الإفريقيالاتحاد  اتفاقية، يتضمن التصديق على 2006أبريل  10، المؤرخ في 137-06المرسوم الرئاسي   .2004أبريل  25المؤرخ في  26الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ح ر العدد  اتفاقيةعلى  الذي يحدد الوظائف العليا التابعة  1990يوليو  25المؤرخ في  225-90المرسوم الرئاسي   .2006أبريل  16، المؤرخ في 24 يتعلق  2012يوليو  12الموافق ل  1433صفر  18المؤرخ في  01-12القانون العضوي   القوانين العضوية -/3  .1990يوليو  8المؤرخ في  31للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، ج ر عدد    .بنظام الانتخابات



للقضاء، ج  الأساسييتضمن القانون  06/09/2004المؤرخ في  11-04القانون العضوي  86   قائمة المصادر والمراجع بالوقاية من الفساد  المتعلق ، 2006فبراير سنة  20، المؤرخ في 01- 06نون القا  الرئاسية والأوامرالقوانين  -/4  .08/09/2004، المؤرخ في 57ر عدد  -10رقم  بالأمر، المتمم 2006مارس  08، المؤرخ في 14ومكافحته، جريدة الرسمية العدد  ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06الأمر   ).ملغى( 1997يناير   12المؤرخ في  03ات ج ر عدد المتعلق بالتصريح بالممتلك 1997يناير  11المؤرخ في  04-97الأمر   .50، جريدة رسمية عدد 2010غشت  20، المؤرخ في 05 للوقاية من ، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية 22/11/2006في  413-06المرسوم الرئاسي   المراسيم الرئاسية -/5  .2006يوليو  16مؤرخ في  46العمومية، ج ر عدد  ، المعدل 22/11/2006، المؤرخ في 74الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها ج ر  ، المؤرخ في 08الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج ر الذي يحدد تشكيلة  201éر فبراب 07المؤرخ في  64-12ئاسي رقموالمتمم بالمرسوم الر  الذي يحدد نموذج التصريح  2006نوفمبر  22المؤرخ في  414-06المرسوم الرئاسي   .2012 فبراير 15   .74بالممتلكات، ج ر العدد 



ن من القانو  6بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة ، يحدد كيفيات التصريح 2006نوفمبر سنة  22، المؤرخ في 415- 06المرسوم الرئاسي  87   قائمة المصادر والمراجع ، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا 1990يوليو  25، المؤرخ في 227-90المرسوم التنفيذي   المراسيم التنفيذية -/6  .2006نوفمبر  22، المؤرخ في 74المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر العدد  ، الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين 2007أبريل  02القرار الوزاري المؤرخ في   القرارات الوزارية -/7  .1990يوليو  28في ، المؤرخ 31والمؤسسات والهيئات العمومية، ج ر عدد  الإدارةفي الدولة بعنوان  القرآن، المجلد الاول، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آيات  -1  الكتب: ثانيا  .2007أبريل  18، المؤرخ في 25بالتصريح بالممتلكات، ج ر عدد  ، دار هومه للنشر والتوزيع، 12أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ط -2 .2001دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،   .2009، 06مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد ن نوري، دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة الفساد، إسراء علي الدي -4 .2010أحمد محمود نهار أبو سويلم، مكافحة الفساد، دار الفكر، الطبعة الأولى، عمان،  -3 .2017الجزائر، 



مجلد رقم  -دار البحار–الإمام العلامة إبن منظور، لسان العرب، دار مكتبة الهلال  -5 88   قائمة المصادر والمراجع لمدني في مكافحة الفساد، المستقبل العربي، أنطوان مسرة، دور المؤسسات المجتمع ا -6 .بيروت، الطبعة الأولى 11 ، دار المطبوعات الجامعية، -لغة المصالح–حسين المحدي بوادي، الفساد الإداري  -8 .07/02/2010في  2843جريدة الشروق عدد بلعمري سميرة، فضائح الرشوة والتبديد تدفع الحكومة لتعدي لقانون مكافحة الفساد،  -7 .2004، 310العدد  ، 309دود خير االله، الفساد كظاهرة عالمية وآليات ضبطها، المستقبل العربي، العدد   -10 .2008، الإسكندريةحمدي عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة، الطبعة الأولى، الدار الجامعية،  -9 .2008 ،الإسكندرية معة محمد ، جاالإنسانيةللفساد الإداري، مجلة العلوم  لمفاهيميازواوي عباس، الإطار   -11 .2004 ، إجراءات الوقاية من جريمة الرشوة في المملكة العربية طانيالقحسعيد محمد بن فهد   -14 .2001، دار النفائس، بيروت، الإسلاميسعيد الدخيل، نظرية الإفساد في الفقه   -13 .2008النزاهة أساس الأمن والتنمية، هيئة النزاهة، العراق، ساجد شرقي محمد، الفساد أسبابه ونتائجه وسبل مكافحته، المؤتمر العالمي حول   -12 .24خيضر بسكرة، العدد   .2012عة بسكرة، ى حول الفساد وآليات معالجته، جامملتقسمير مربوحي، الفساد وآليات مكافحته على ضوء النصوص والعوائق التطبيقية،   -15 .2005كرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف، الرياض، السعودية، مذ



للنشر والتوزيع، بيروت  الأدبدار ) قاموس فرنسي عربي(سهيل إدريس، المنهل   -16 89   قائمة المصادر والمراجع الفنية،  الإشعاعالسيد علي شتا، الفساد الإداري ومجتمع المتقبل، مكتبة ومطبعة   -17 .2007 ، الإداري والإصلاحطارق المجذوب، الإدارة العامة العملية الإدارية والوظيفة العامة   -18 .1999مصر،  للفساد، دار النهضة العربية،  الاقتصاديطارق محمود عبد السلام السالوس، التحليل   -19 .2000عية للطبع والنشر، بيروت، الدار الجام ن للدراسات وطرق معالجته، مجلة ميسا الإداري، الفساد قصي مجبل شنون  -23 .2004علي الصاوي، دور المجالس الغربية في مكافحة الفساد، بيروت،   -22 .2000، عمان، الإداريةللتنمية  ةالمنظمة العربي للإدارةالعربية عامر الكبيسي، الفساد الإداري رؤية منهجية للتشخيص والتحليل والمعالجة، المجلة  -21 .2011أيسوط، مجلة مصر المعاصرة، مصر، عادل محمد عبد الرحمان، الفساد الإداري دراسة ميدانية بالتطبيق على محافظة   -20 .2005القاهرة  دار الخلدونية  محمد المدني بوساق، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية،  -26 .2004محمد العربي فلاح، آفة الشعوب نظامها، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،   -25 .2006القاهرة، محمد إبراهيم الدسوقي علي، حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة العمومية،   -24 .2009، 14الأكاديمية، جامعة ميسان، المجلد السابع، العدد   .2004جزائر، للنشر والتوزيع، ال



الإداري والمالي، جامعة كربلاء العلمية، المجلد محمد فاضل نعمة الياسري، الفساد  -28 .2009العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، محمد خالد المهايني، آليات حماية المال العام والحد من الفساد الإداري، المنظمة   -27 90   قائمة المصادر والمراجع ، دار الثقافة، 1كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الأموال، ط  -32 .2001دار الإرشاد الجامعية، دمشق، محي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، المجلد السادس، الطبعة الثامنة،   -31 .2007سالة ناشرون، بيروت، المرسلين، مؤسسة الر محي الدين أبي زكرياء يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين من كلام سيد   -30 .2010والتوزيع، عمان، محمد قاسم القيروتي، الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر   -29 .2009السابع، العدد الثاني،  ، الأردن- ، دار الثقافة، عمان4محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم الخاص، ط  -34 .2006، الأردن -، دار الثقافة، عمان1انون العقوبات، القسم الخاص، طمحمد صبحي نجم، ق  -33 .2008الأردن،  –عمان  ، دار هومه 6العامة والخاصة، ط الأموالعبد العزيز سعدي، جرائم الاعتداء على   -35 .2014 ، دار هومه، 6العامة والخاصة، ط الأموالسعد، جرائم الاعتداء على  عبد العزيز -37 .2001، مصر، الإسكندريةالجامعية، فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ديوان المطبوعات   -36 .2006الجزائر،   .2012الجزائر، 



ة العامة، دار المطبوعات الجامعية، صلحمعوض محمد، الجرائم المضرة بال  -40 .2012منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، دار العلوم، عنابة،   -39 .2001، منشورات الجلي الحقوقية، بيروت لبنان، 1المصلحة العامة، طفتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم العدوان على   -38 91   قائمة المصادر والمراجع للطباعة  ، دار هومه17أحسن بوسقعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، طبعة   -44 .والتوزيع، عنابةمنصور لماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، دون طبعة، دار العلوم للنشر   -43 .2010، الأردن -، دار الفكر، عمان1هار سويلم، مكافحة الفساد، طأحمد محمود ن  -42 .2010الجامعة الجديدة، الجزائر، وقانون مكافحة الفساد الجزائري مقارنا ببعض التشريعات العربية، دار  الإسلاميفي الفقه هنان مليكة، جرائم الفساد الرشوة والاختلاس وكسب الموظف العام من وراء وظيفته   -41 .2008، الإسكندرية الحريق، دار  -التزوير–الفساد " نبيل صقر، الوسيط الجرائم المخلة بالثقة العامة  -45 .2017والنشر والتوزيع، الجزائر،   .2010العراق، والاقتصاد، جامعة الموصل،   الإدارةكلية مفيد دنون يونس، تأثير الفساد على الأداء الاقتصادي للحكومة، مجلة تنمية الرافدين،   -47 .2013ماي  07- 06حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، جامعة بسكرة، يومي والمالي وأسبابه مظاهره ومؤشرات قياسه، مداخلة حول  الإداريمفتاح صالح، الفساد   -46 .2015والنشر والتوزيع، الجزائر،  الهدى للطباعة



، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2منصور حاتم القنلاوي، نظرية الذمة المالية، ط  -48 92   قائمة المصادر والمراجع المؤرخ في  01-09مولود ديدان، قانون العقوبات، حسب آخر تعديل له، قانون رقم   -50 .2010مولود ديدان، القانون المدني، دار بلقيس، الجزائر،   -49 .2010 ه الاقتصادية والاجتماعية، دار اليازوري هاشم الشمر، الفساد الإداري والمالي وآثار   -52 .2004والتوزيع، الأردن، نبيه صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر   -51 .، دار بلقيس، الجزائر2009فبراير  25   الأطروحات والمذكرات .2011العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، هاشم الشمر، الفساد الاداري والمالي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، دار اليازوري   -53 .2011العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
حقوق  ،دكتوراه،أطروحة الإداريالقانونية لمكافحة الفساد  الآليات.حاجة عبد العالي �  . 2013 /2012قانون عام،جامعة محمد خيضر،بسكرة،
أنماط وأسبابه وسبل : خالد بن عبد الرحمان بن عمر آل السيخ، الفساد الإداري � ، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مكافحته، أطروحة دكتوراه  .ياضالر 
دراسة  –خروفي بلال، الحوكمة المحلية ودورها في مكافحة الفساد في المجال المحلية  �  .2010في العلوم السياسية، جامعة ورقلة،  الماجستير، مذكرة لنيل شهادة -حالة الجزائر



 .2011العمومية للدولة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة تيزي وزو، في الوظائف  الإداريعثماني فاطمة، التصريح بالممتلكات كآلية لمكافحة الفساد  � 93   قائمة المصادر والمراجع
 .2009العليا، للدراسات مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط ، الأردنيةمخلد توفيق مشاوش خشمان، مشكلة الفساد في ضوء التشريعات والقوانين  �
  .2013جامعة خيضر، بسكرة، الجزائر، كآلية لمكافحة الفساد الإداري، مذكرة لنيل شهادة ماستر،  التصريحعبد الحق مرزدي،  �
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